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 ملخص

وجه لإقامة الدعوى الجزائیة في التشریع  ألاّ و  راقو الأ ل هذا البحث موضوع رقابة قراري حفظأو یتن
مفهوم هذین  إلىوالكویتي والفرنسي). وقد تعرض البحث  الأردنيالإماراتي، مقارنة مع عدة تشریعات (

مر بحفظ أن الأ إلىخضاعهما للمراقبة. وقد خلص البحث إهما ومدى صدار الموجبة لإ سبابالقرارین والأ
التحقیق الابتدائي وهو من القرارات الصادرة من النیابة العامة بوصفها  إجراءاتقیام بیأتي قبل ال راقو الأ

بعدم الاستمرار بالسیر في الدعوى الجزائیة. في حین  الاستدلالاتالمهیمنة على جمع  الإداریةالسلطة 
العامة عقب  وجه لإقامة الدعوى الجزائیة هو من القرارات القضائیة الصادرة من النیابة الاان قرار 

محكمة  إلىحالتها إالانتهاء من التحقیق الابتدائي ویتضمن عدم مواصلة السیر بالدعوى الجزائیة وعدم 
 سبابهي نفسها الأ راقو الأأمر حفظ  صدارالموجبة لإ سبابن الأأ إلىالموضوع. كما وخلص البحث 

عات موضوع الدراسة في أعمال تت التشریأو قرار الا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة. بینما تف صدارلإ
والإماراتي  الأردنيالرقابة، بحیث وجدنا المشرعین الكویتي والفرنسي متقدمین بعض الشيء عن نظیریهما 

 یجاباً على النتائج والتوصیات. إفي هذا الجانب وقد انعكست الدراسة 

 جزائیة، التظلم، غرفة التحقیق. الدعوى ال ، الا وجه لإقامةراقو الأالنیابة العامة، حفظ  الكلمات الدالة:
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Control Decisions of Classification Without Follow-up and the 
Declaration That There is no Need to Prosecute in the UAE Legislation 

 
Dr. Tayel Mahmoud Al-Shayyap 

 
Abstract 

This paper discusses the subject of control decisions of classification 
without follow-up and the declaration that there is no need to prosecute in the 
UAE legislation, compared with many legislations (Jordan, Kuwait, and 
French). The paper examined the concept of these two decisions, the reasons for 
their issuance and the extent of their control. The study concluded that the 
legislations studied differ in this control, so we found that the Kuwait and 
French legislators somewhat advanced from their Jordanian and Emirate. The 
study reflected positively on the results and recommendations. 

Keywords: Public prosecution, classification without follow-up, no need to 
prosecute, plaint, investigation room 
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 المقدمة:

  همیتهألاً: التعریف بالموضوع و أو 

الفرد والمجتمع)، ومن هنا ینشأ لدینا ما (ا كان نوعها تلحق ضرراً بالغیر لا شك في أن الجریمة مهم
یسمى بالضرر العام والضرر الخاص. والضرر العام ینشئ للمجتمع وللدولة حقاً عاماً والذي یطلق علیه 

التي یقصد اطة الدعوى الجزائیة س. فهذا الحق تمارسه الدولة بو )١(حق الدولة في العقاب (الحق العام)
حق الدولة في عقاب فاعل الجریمة، تقیمها علیه بأسم المجتمع النیابة  بها الوسیلة القانونیة لاقتضاء

الجزائیة  جراءات. وطبقاً لنصوص قانون الإ)٢(الانقضاء أسبابالعامة وتتابعها حتى تنقضي بأحد 
والفرنسي، النیابة العامة صاحبة السلطة في تحریك الدعوى الجزائیة  الأردنيالإماراتي والكویتي و 

النیابة العامة  الجزائیة الإماراتي بأن (تختص جراءاتمن قانون الإ ٧ت المادة أشار فقد  .)٣(ومباشرتها
القانون). دون غیرها برفع الدعوى الجزائیة ومباشرتها ولا ترفع من غیرها إلا في الأحوال المبینة في 

ا الخروج عن حدود فالنیابة العامة تنوب عن المجتمع برفع الدعوى الجزائیة ومباشرتها، ولا یجب علیه
مینة علیها كما هو مشار في ن تحركها بل تغدو الأأنابة، فهي لا تملك الدعوى الجزائیة بعد هذه الإ
 أووقف  أویجوز التنازل عن الدعوى الجزائیة  الجزائیة الإماراتي (لا جراءاتمن قانون الإ ٨المادة 

لدعوى الجزائیة المقامة من قبل النیابة العامة القانون). وتمر اتعطیل سیرها إلا في الأحوال المبینة في 
استقصاء  أوبمراحل قبل وصولها للقضاء للفصل فیها، وتتمثل هذه المراحل، في مرحلة الاستدلال 

التحقیق الابتدائي تقوم  إلى. فقبل اللجوء )٤(تحقیق النیابة العامة أوالجرائم ثم مرحلة التحقیق الابتدائي 
المرسلة من الضابطة القضائیة لاتخاذ قرارها المناسب بذلك،  راقو الأوفحص جمیع النیابة العامة بدراسة 

 القیام بالتحقیق الابتدائي.  أو، راقو الأن تقرر الأمر بحفظ أذ یمكن لها إ

                                                 
الحق العام والذي یعني مطالبة المجتمع  ممثلاً بالنیابة العامة بانزال العقوبة بحق مرتكب الجریمة الذي  وهذا مرادف لدعوى  )١(

  احدث ضرراً عاماً بالمجتمع. 
Selon M-L. RASSAT ( Le procès pénal est le procès fait par la société au délinquant qui a troublé 
son public. Or la société est juridiquement représentée par le ministère public. La présence du 
ministère public est donc indispensable au procès pénal où il joue le rôle de demandeur au nom de la 
société) - Le ministère public entre son passé et son avenir. Thèse. Paris. :- M. AYDALOT. Le 
ministère public. Rep. Pén. Dalloz., 1969, n° 45. p. 3       

 –لى و الطبعة الأ –عمان -مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع –المحاكمات الجزائیة  أصولشرح قانون  –) جوخدار، حسن ٢(
مارات العربیة تحادي لدولة الإجراءات الجزائیة الافي شرح قانون الإ الوجیز –محمد السعید  ،الفتاح عبد :٥١ص -١٩٩٢

 . ٣٣ صفحة-٢٠١٤عمان  –لى و الأ الطبعة-ناشرونالمتحدة. الافاق المشرقة 
 ٣١ردني والمادة المحاكمات الجزائیة الأ أصولقانون  من ٢والمادة  الكویتي،جراءات والمحاكمات الجزائیة قانون الإ من ٩) المادة ٣(

  جراءات الجنائیة الفرنسي. قانون الإ من
 ٢٠٠٦طبعة  –كادیمیة شرطة دبي أمارات العربیة المتحدة. الوجیز في شرح الاجراءات الجنائیة لدولة الإ حسین،جودة  ،جهاد )٤(

 .٤٦ص
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نه من بالعناصر التي تمكِ  المحكمة أوالقاضي من خلال إمداد التحقیق الإبتدائي همیة أوتكمن 
ونسبتها  لحكمه الذي یكشف عن الحقیقة في شأن ارتكاب الجریمة هإصدار د تكوین قناعته الوجدانیة عن

والمحقق  الأردنيوالتحقیق الابتدائي الذي تقوم به النیابة العامة في التشریع الإماراتي و . )١(مرتكبها إلى
ى سابق علالجزائیة دور من أدوار الدعوى في التشریع الكویتي وقاضي التحقیق في التشریع الفرنسي، 

وینتهي  ،)٢(المحاكمة إلىالدعوى  رفعها، والغرض منه جمع الأدلة والتثبت من صحتها وكفایتها لإحالـة
   المحكمة. إلى الإحالةب أوجه لإقامتها و لأاب
 

 شكالیة البحث إ: ثانیاً 

تتمثل اشكالیة البحث من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات المهمة والمتمثلة بمدى مواكبة 
شریعات موضوع الدراسة للتطور التشریعي في مجال الرقابة على قرارات النیابة العامة (قراري حفظ الت
(الصادر من النیابة  راقو الأمر حفظ أخضاع إوالا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة)؟ كذلك مدى  راقو الأ

قابة والطعن؟ ولو افترضنا الر  إلىالعامة قبل التحقیق الابتدائي) وقرار الا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة 
؟ الاستئنافبصورة الطعن ب الاستئنافمام محكمة أظر لتنُالجوازیة والاخضاع فهل تنتقل الدعوى الجزائیة 

م غامضة بعض أن الرقابة ذاتیة من قبل النائب العام؟ وهل جاءت رقابة النائب العام واضحة أم أ
 ؟. ءالشي

 

 رابعاً: نطاق البحث 

وقرار الا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة الصادر  راقو الأمر حفظ ألرقابة على یقتصر البحث على ا
الصادر من النیابة العامة عقب الانتهاء من التحقیق  الإحالةمن النیابة العامة، دون البحث في قرار 

 في بحث آخر.  الإحالةننا سنقوم بدراسة الرقابة على قرار إ إذالابتدائي، 

                                                 
: ١٦ص  هـ،١٤٢٥الادارة  دالمملكة، الریاض، معهمدني عبد الرحمن، أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتها في  الدین،) تاج ١(

 .٩الطبعة الثانیة، ص الكتب، القاهرة، الجنائي، عالمالتحقیق  سوعة فيالمو محمد أنور،  ،عاشور
(2) L`instruction prepartoire normale est celle que conduisent les juridictions d`instruction (Juge 

d`instruction et au- dessus de lui, Chambre de l`instruction). Et l`instruction est une des trois 
fonctions fondamentales de la justice répressive. Aucun procès ne peut être juge sans une 
instruction au moins sommaire, mais cependant la procédure d`information par le juge 
d`instruction ne s`applique qu`a une faible proportion des affaires, les plus importantes et les plus 
délicates. Et l`instruction en droit française en deux sens, la premier l`instruction au sens large, et 
le deuxième au sens restreint. Voir Bernard BOULOC. Procédure pénale. 24 édition – 2014- 
Dalloz. P.635 et ss. ; Bernard BOULOC. Linsrtuction par le juge d`instruction apres la loi du 24 
aout 1993- Rev. Pent. 1994. p 89 ; Jean PRADEL. L`instruction prepartoire. Edition CUJAS. 
1990.  
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 خامساً: منهجیة البحث 

الدراسة المقارنة للأنظمة القانونیة في البلاد ن أیقوم البحث على اتباع منهج التحلیل والمقارنة، ذلك 
المختلفة تغدو ضرورة ملحة، ومطلباً جوهریاً ولازماً للنظر في النظام القائم ابتغاء تمحیصه وتقییمه على 

ذه الدراسة صوب المنهج المقارن، ضوء تجارب الآخرین وخبراتهم، ومن ثم كان من الطبیعي أن تتجه ه
والمحاكمات الجزائیة  جراءاتساساً للمقارنة مع القانون الإماراتي هو قانون الإأوالقانون الذي سنتخذه 

 الجنائیة الفرنسي.  إجراءات، وقانون الأردنيالمحاكمات الجزائیة  أصولالكویتي، وقانون 
 

 : خطة البحثسادساً 

  تحتوي على النتائج والتوصیات:حثین مسبوقاً بمقدمة ومنتهیاُ بخاتمة مب إلىوقد قسمنا هذا البحث 

 والرقابة علیه  راقو الأأمر حفظ  ل:و المبحث الأ

  راقو الأ: مفهوم حفظ لو المطلب الأ

 راقو الأمة في قرار حفظ ءنظام الملا المطلب الثاني:

  راقو الأالأمر بحفظ  أسباب المطلب الثالث:

  راقو الأعلى امر حفظ  الرقابة :المطلب الرابع

 قرار الا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة والرقابة علیه   اني:المبحث الث

 مفهوم الا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة  ل:و الأالمطلب 

 قرار الا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة  أسباب المطلب الثاني:

 زائیة الرقابة على قرار الا وجه لإقامة الدعوى الج طلب الثالث:الم
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 راق والرقابة علیه و ل: أمر حفظ الأ والمبحث الأ 

قامة الدعوى إ) جهاز قضائي مفوض من المجتمع بLe Ministère Publicتعتبر النیابة العامة (
. ولا )١(رتكاب الجرائم والتصرف في الدعوى الجزائیة بعد اكتمال التحقیق الابتدائياالجزائیة والتحقیق ب
الا وجه لإقامة الدعوى  أوالتحقیق الابتدائي  إلىقبل اللجوء  راقو الأعن صورة حفظ  یخرج هذا التصرف

من القرارات الصادرة من  راقو الأعند انتهاء التحقیق الابتدائي. فالأمر بحفظ  الإحالةالأمر ب أوالجزائیة 
 راقو الألأمر بحفظ ل في هذا المبحث دراسة مفهوم اأو النیابة العامة قبل التحقیق الابتدائي، لذلك سنح

الرقابة على  إلىرق للوصول و قرار حفظ الأ إصدار أسبابمة في تحریك الدعوى الجزائیة و ءونظام الملا
  هذا الأمر. 

 رق و ل: مفهوم امر حفظ الأ والمطلب الأ 

بناءً على محضر  راقو الأمر حفظ أ إصدارمن الملاحظ بأن النیابة العامة تختص دون غیرها ب
. وقد عرف )٢()sans suite Classementوهذا ما یطلق علیه في القانون الفرنسي ( تالاستدلالاجمع 

التي  الإداریةیصدر من النیابة العامة بوصفها السلطة  إداريبأنه قرار  راقو الأجانب من الفقه حفظ 
خر .  في حین عرفه جانب آ٣بعدم الاستمرار بالسیر في الدعوى الجزائیة الاستدلالاتتهیمن على جمع 

                                                 
سرور، أحمد  :4 ریخ صابدون ت –ة المعارف الإسكندریة أمنش –ي في التحقیق الجنائي أو صفر المق، حسن صادوي، االمرصف  )١(

مأمون، الإجراءات  ،: سلامة٥٦٣، ص ١٩٨٦فتحي،  الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، القاهرة، دار النهضة العربیة ،
محمد، عوض، قانون الإجراءات الجنائیة، الإسكندریة، دار  -:٤٩٩الجنائیة، القاهرة، دار الفكر العربي، بدون سنة طبع، ص 

  ١/٢٩٧، ج١٩٩٠المطبوعات الجنائیة، 
 En droit français, le ministère public ou le parquet (ou encore les magistrats « debout » par 
opposition aux magistrats du siège) est l'autorité (principalement composée magistrates, parfois 
représentée par d'autres personnes comme des fonctionnaires de police) chargée de défendre l'intérêt 
de la collectivité et l'application de la loi. Et selon l`article 1er, alinea 1 du code de procedure penale 
francaise, Le ministère public peut exercer l'action publique pour les infractions pénales causant un 
trouble à l'ordre public et être à l'initiative des poursuites (ou des non - poursuites). Susceptible 
d'intervenir devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, il n'a jamais vraiment exercé le même 
rôle dans l'ordre administratif, à part devant les juridictions financières. Pour plus d`information sur le 
ministère public voir ; A. PRODET, Le ministere public, etude comparee de droit francais, ecossais et 
du pays de Galles, These – paris  1- 1997- LGDJ- 2001 ;- Casorla, Pour une nouvelle conception du 
,ministere pulic, nouveau pouvoir judicaire , n 278 ( mars 1977 ) page 73 
(2) V. VITU- Le classement sans suite – RSC. 1947 – Page 505 ; GLASENER. Le Classemener sans 

suite et l`opportunite des poursuite- Rev.Criminal. 1972- 1973- page 353 
وللمزید حول قرار حفظ -: ٢٦٧ص -١٩٨٦ –دار النهضة العربیة  –)عبد الستار، فوزیة، شرح قانون الاجراءات الجنائیة ٣(

ي. الأوراق انظر المستشار خاتم، علي حمید، الأمر بحفظ الأوراق والأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة في التشریع الامارات
 . ٢٠١٢عمان  –دار وائل للنشر والتوزیع  –الكردي، أمجد، النیابة العامة. الطبعة الأولى -: ٢٠١١الطبعة الأولى. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magistrat_du_si%C3%A8ge_de_l%27ordre_judiciaire_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infraction_en_droit_p%C3%A9nal_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_judiciaire_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_administratif_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_administratif_en_France#Les_juridictions_financi.C3.A8res
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تصدره النیابة العامة لتصرف به النظر مؤقتاً عن  الاستدلالاتامر التصرف في أو من  إداريبأنه أمر 
 . )١(إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع بغیر أن یحوز أیة حجیة تقیدها

الصادر من النیابة العامة هو قرار  راقو الأوقد ذهبت محكمة تمییز دبي في حكم لها بأن قرار حفظ 
نه یصدر جراءً قضائیاً نظراً لأإولیس  إداريقرار  راقو الأقرار حفظ نه (أولذلك جاء الحكم على  إداري
 .)٢(التحقیق) إجراءاتجراء من إن تكون قد حركت الدعوى بأدون 

ي وقت ما دامت الدعوى الجزائیة لم أاً في إداریبأعتباره قراراً  راقو الأویمكن العدول عن قرار حفظ 
ة، كما أنه لا یقطع التقادم، ولا تنقضي به الدعوى الجزائیة. كذلك فأمر الحفظ لا تنقض بمضي المد

نه إذا ثبت للنیابة إمر لا یحوز حجیة، وبالتالي فأیخضع لاي طریق من طرق الطعن أمام القضاء فهو 
 أوتهم الم إلىصحة الاتهام المسند  أولا یرقى للتحقیق فیه  الاستدلالاتن ما جاء بمحضر جمع أالعامة 

.  فالطبیعة القانونیة لهذا )٣(راقو الأعدم كفایة الإستدلال القائم ضده لتقدیمه للمحاكمة فإنها تبادر بحفظ 
سلطة اتهام  أوستدلال ااً صادراً من الینابة العامة بصفتها سلطة إداریالقرار لا یخرج عن كونه قراراً 

علیه أمام القضاء ولیس هناك من وسیلة  وعلیه لا یجوز الطعن ،)٤(عتبارها سلطة قضائیةاولیس ب
لإلغائه سوى التظلم منه. فإذا قوبل هذا التظلم بالرفض لا یكون بوسع المتظلم سوى التسلیم به وإن كان 

صابه من أقد  فع دعوى تعویض متى كان هناك ضررالقضاء المدني لر  إلىذلك لا یحول دون لجوئه 
قرار الحفظ الصادر ة النقض المصریة بقضائها من أن (حكمجراء الجریمة التي تم حفظها. وقد ذهبت م

خطأ مهما كانت صورته  إلىنها قررت أن وقوع الحادث لا یرد سواء لأ، من النیابة العامة ایاً كان نوعه
لم یقم دلیل كاف فهذا لا یحوز قوة الأمر المقضي  أوشخص بعینه غیر صحیح  إلىلأن نسبة الخطأ  أو

                                                 
 .٣١٨ص  –١٩٨٩ –مصر –دار الجلیل للطباعة  –عبید، رؤوف. مبادئ الاجراءات الجنائیة في القانون المصري )١(
كذلك فقد اشارت التعلیمات القضائیة  :٢٠٠٥/ ٥/ ٢٨لسة جزاء ج ٢٠٠٥سنة ل ١طعن رقم  –) محكمة تمییز دبي ٢(

بأن (أمر الحفظ الصادر من النیابة بناءً على محضر  ١٧٩للنیابة العامة بدولة الإمارات العربیة المتحدة في المادة 
 جمع الاستدلالات لا یعدو أن یكون إجراء إدرایاً یصدر عنها بوصفها السلطة الإداریة التي تهیمن على جمع

 الاستدلالات ولذلك یجوز العدول عنه في أي وقت ما دامت الدعوى الجزائبة لم تنقض بمضي المدة). 
(3) Le Classement sans suite ne constitue pas une décision Juridictionnelle, mais une pure 

décision administrative. Contre elle, il n`existe pas de recours judiciaire, mais seulement 
un recours hiérarchique auprès du procureur général ou du Garde des Sceaux. Voir 
Bernard BOULOC. Procédure pénale- 24 édition- Dalloz- 2014 - page 599.  

فیه بلا قید ولا شرط  ) فقد قضت محكمة تمییز دبي بأن (قرار الحفظ هو قرار إداري لا یحوز الحجیة ویجوز الرجوع٤(
یقیم حجة على المجني علیه ولا یمنع النیابة العامة من رفع  أوداریة التي لا تكسب المتهم حقاً طبیعته الإ إلىبالنظر 

جراءً قضائیاً یحوز الحجیة). حكم محكمة تمییز إالدعوى الجزائیة ولا تلزم الاشارة الیه في الحكم ومن ثم فهو لیس 
 منشور في موقع محاكم دبي الإلكتروني.  – ٢٠٠٦/ ٦/ ١٣ة جلس – ١٣٨دبي رقم 
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لحادث ولا یحول بینه وبین الدعوى المدنیة التي یقیم فیها الدلیل على خطأ ونسبته به قبل المضرور من ا
 . )١(المدعى علیه فیها) إلى

ها بشأن قرار الا وجه إصدار التي یمكن للنیابة العامة العامة  سبابمر الحفظ لنفس الأأویكون 
 . الأهمیةسبب عدم  إلىضافة إلإقامة الدعوى الجزائیة، 

 

 راق و في قرار حفظ الأ  الملاءمةي: نظام المطلب الثان

 سبابمر الحفظ لأأ إصدارالتشریع الإماراتي نجد بأن المشرع منح النیابة العامة سلطة  إلىبالرجوع 
الذي یمنح النیابة العامة تقدیر مصلحة المجتمع من تحریك  الملاءمةتماشیاً مع مبدأ  الأهمیةعدم 

لأركان وقیام الدلیل مع وجود یعني وجود جریمة مكتملة ا ءمةالملاالدعوى الجزائیة من عدمه. فمبدأ 
في تحریك الدعوى الجزائیة كون المجتمع یقضي بالتغاضي  الأهمیةنه تقدر النیابة العامة عدم أ، إلا جانٍ 

یذاء طفلها. وقد جاء في التعلیمات القضائیة للنیابة إم عن طریق الإهمال بعن الواقعة، كأن تتسبب الأ
مر الحفظ لأي سبب من أنه یكون أعلى  ٧فقرة  ١٨١في دولة الإمارات العربیة المتحدة وبالمادة العامة 

للمحافظة على الروابط  أونسانیة إوتصدر في الغالب لإعتبارات  الأهمیةلعدم  – ٧ التالیة: سبابالأ
 منه مستقبلاً. سریة لصلح بین طرفي النزاع ویقرن الأمر بتحذیر المتهم من العودة لمثل ما وقع الأ

ما المشرع الكویتي فقد اختلف مع نظیره الإماراتي في منح المحقق سلطة التحقیق والتصرف في أ
والمحاكمات الجزائیة  جراءاتمن قانون الإ ٩ت المادة أشار جانب النیابة العامة. فقد  إلىالدعوى الجزائیة 

عاء في الجنایات ویتولى سلطة التحقیق دتتولى النیابة العامة سلطة التحقیق والتصرف والإالكویتي (
من العام، وتثبت صفة دعاء في الجنح محققون یعینون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأوالتصرف والإ

. مع هذا ٣٨ي المنصوص علیه في المادة ــــــــــرطة الذین یعینهم النظام الداخلـــــــــــلضباط الش یضاً أالمحقق 
ن لرئیس أالضباط في دائرة الشرطة لتحقیقها كما  أون تحیل ایة جنایة على المحققین أفإن للنیابة العامة 
من ظروفها  أىذا ر إیة جنحة أن یعهد للنیابة العامة بالتحقیق والتصرف في أمن العام دائرة الشرطة والأ

 ). همیتها ما یتطلب ذلكأ أو

 

 

 

                                                 
 . ٤٨٤صفحة  – ٢٦٧رقم  ٣٠س  –المحاماة  – ١٩٤٩/ ١٠/ ٢٧جلسة  –نقض مصري   )١(
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 إصدارالمحقق سلطة دعوى الجزائیة ومنح في تحریك ال الملاءمةن المشرع الكویتي تبنى نظام أكما 
الجزائیة والمحاكمات  جراءاتمن قانون الإ ٤٧وفقاً لنص المادة  )١(الأهمیةلعدم  راقو الأمر حفظ أ
حد أن یتصرف على أمحضر تحریات من الشرطة بشأن حادث معین،  أوللمحقق، عندما یصله بلاغ (

محل الحادث لمباشرة  إلى ن ینتقل فوراً أ :لاً أو ظروفها: جه الاتیة تبعا لما تقتضیه اهمیة الجریمة و و الأ
رجال الشرطة للقیام  أحدیصدر امرا بندب  نأ -ثانیاً خر. آیباشره في أي مكان  أوالتحقیق بنفسه 

ن یرفع أ :رابعاً لم یجد داعیا لفتح التحقیق.  إذاستمرار في تحریاتها یأمر الشرطة بالإ أن: ثالثاً بالتحقیق. 
ن یصدر قرارا بحفظ أ :خامساً . ١٠٢عد المقررة في المادة المحكمة ضد المتهم وفقا للقوا إلىالدعوى 

لرئیس من ذات القانون أنه ( ١٠٤). كذلك فقد جاءت المادة ١٠٢وفقا للقواعد المقررة في المادة  راقو الأ
ذا إدلة كافیة ت الأبحفظ التحقیق نهائیا ولو كانت هناك جریمة وكان ن یصدر قراراً أمن العام الشرطة والأ

 ). في ظروفها ما یبرر هذا التصرف أووجد في تفاهة الجریمة 

ومن خلال النصوص السابقة نجد بأن المشرع الكویتي لم یقتصر التحقیق والتصرف في الدعوى 
الجزائیة بید النیابة العامة بل أشرك المحققین وضباط الشرطة المكلفین بالتحقیق في ذلك. كما أشرك 

من العام بأن تصدر قراراً بحفظ التحقیق نهائیاً حتى ولو الأ أوالتنفیذیة ممثلة برئیس الشرطة  السلطة
 جراءاتمن قانون الإ ١٠٤كانت الجریمة مكتملة وتوافرت كل الدلائل على الارتكاب سنداً لاحكام المادة 
في  الأردنياراتي والفرنسي و والمحاكمات الجزائیة الكویتي. فالمشرع الكویتي اختلف تماماً عن نظیره الإم

مر الحفظ للدعوى الجزائیة وهذا ما نجده یتعارض مع مبادئ أ إصدارمنح السلطة التنفیذیة سلطة 

                                                 
طبعة  –النویبت، مبارك عبد العزیز، شرح المبادئ العامة في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي  )١(

شرح إجراءات التحقیق الابتدائي   ،غانم محمد الحجي، وما بعدها.: المطیري ١٣٢صفحة  –جامعة الكویت  -١٩٩٨
 ١٩٩٧ -الكویت -١في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي "النظریة والتطبیق" ط

سلطة المكلفة بالتحقیق یمنح النیابة العامة أو التبنتھ التشریعات (الكویتي والاماراتي والفرنسي) و) نظام الملائمةفهذا النظام (
. فالنیابة العامة في هذا النظام عیر ملزمه تحریك الدعوى الجزائیةعدم في تقدیریة سلطة (المحقق في التشریع الكویتي) 

سبب معین مع عدم وجود اركان الجریمة ونسبتها إلى شخص بتحریك الدعوى الجزائیة عن واقعة معینة على الرغم من توافر 
، منشاة ١نبیه، الوسیط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائیة، ج. لمزید من المعلومات انظر صالح، یك الدعوىتحر قانوني یمنع 

الأوراق والأمر  عبد الفتاح بیومي، سلطة النیابة العامة في حفظ ،حجازي- ١٨٤– ١٨٠، ص٢٠٠٤المعارف، الإسكندریة، 
انظر في تفصیل هذان النظامان  ؛ كذلك١٤٢، ص٢٠٠٦سكندریة، الدعوى الجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإ بالا وجه لإقامة

بینما النظام وما بعدها.  ٣٤٣، ص١٩٧٩محمد، المركز القانوني للنیابة العامة، دار الفكر العربي،  الغریب،عبد ومبرراتهما 
ومن . واستعمالها الجزائیةك الدعوى تحری) والذي یعني إلزامیة ان تقوم النیابة العامة بالشرعیة الاخر هو نظام الالزام أو (نظام

قانون الإجراءات الجنائیة الألماني الذي الزم ) في تحریك الدعوى الجزائیة الشرعیة تبنت نظام الالزامیة (نظامالتشریعات التي 
دني الذي . كذلك المشرع الار ) الادعاء العام بتحریك الدعوى الجزائیة بحیث جرده من أي سلطة تقدیریة١٥٢/٢ووفق المادة (

 تبنى نظام الالزام في تحریك الدعوى الجزائیة. 
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خرى. لذلك عمال السلطة الأأن تتعدى على أالدستور التي تقر الفصل بین السلطات ولا یجوز لسلطة 
جزائیة بید النیابة العامة وسحب سلطة نجد بأن یقتصر المشرع الكویتي سلطة التصرف في الدعوى ال

 الأردنيرئیس الشرطة من التصرف في الدعوى الجزائیة على غرار ما هو موجود في التشریع الإماراتي و 
 والفرنسي. 

التحقیق  واقتصر )١()Le Principe d`opportunite الملاءمةمبدأ التشریعات الغربیة تبنت (
 أشارفقد  العامة وهما من اجهزة القضاء ولیسوا السلطة التنفیذیة. والاتهام بید قاضي التحقیق والنیابة

ي أو الجنائیة على انه یستقبل وكیل الجمهوریة الشك جراءاتمن قانون الإ ٤٠المشرع الفرنسي في المادة 
ر . فالنیابة العامة في التشریع الفرنسي سابقاً لم تكن تملك سلطة التقدی)٢(والبلاغات ویقدر المتابعة لذلك

 Le Principeالشرعیة ( أوفي تحریك الدعوى الجزائیة، بل كانت ملزمة على تحریكها سنداً لمبدأ الإلزام 

du legalite  ()بسبب العدید من الإنتقادات التي وجهت لهذا المبدأ فقد تبنى المشرع الفرنسي أنه . إلا )٣
ن النیابة ع الكویتي والذي یمكِّ راتي والتشریلیه في التشریع الإماإكما هو مشار  الملاءمةالفرنسي مبدأ 

حكام المادة أحتى في ظل وجود مجرم واركان جریمة عملاً ب الأهمیةلعدم  راقو الأالعامة بأن تقرر حفظ 
في قانون مكافحة المخدرات  الملاءمةعمل المشرع الفرنسي مبدأ أالجزائیة. وقد  جراءاتمن قانون الإ ٤٠

) من قانون الصحة العامة بأن لوكیل L- 3423 – 1ت المادة (أشار و  ١٩٧١دیسمبر  ٣١لسنة 
الاستهلاك  أواستعمال غیر مشروع للمخدرات علیه جرم الشخص الذي بإخضاع أن یأمر الجمهوریة 

الشروط المنصوص  وفقراف طبي ـــإش أو إلزاميعلاجي تدبیر  إلىالمعتاد، والإفراط في شرب الخمر 

                                                 
(1)  L'opportunité des poursuites est un principe de procédure pénale selon lequel le parquet décide de 

poursuivre, ou non, une personne soupçonnée d'avoir commis uneinfraction. Il peut ainsi décider 
d'un classement sans suite. 
Ce principe, aussi appelé nolle prosequi dans les régimes de common law, s'oppose au principe 
de légalité des poursuites, selon lequel le procureur est tenu, si l'enquête préliminaire établit 
certains soupçons, de poursuivre le suspect. Le procès doit dans ce second système être conduit à 
terme, même si des éléments nouveaux pourraient motiver l'abandon des poursuites. In fine, le 
procureur n'a alors d'autre choix que de réclamer un non-lieu, la décision appartenant aux seuls 
juges. Le principe d`opportunité est expressément adopte dans certains législations européen, 
comme (Article 167 – alinea 2 DE Code pénale Néerlandais, et L`article 40 du code procédure 
française).   

(2)  L`article 40 du Code de procédure pénale française dispose que (Le procureur de la République 
reçoit les plaints et ;es dénonciations et apprécie la suite a leur donner… ).  

(3) Le principe de légalité des poursuites peut être défini comme « le système selon lequel le 
ministère public est tenu d'engager des poursuites dès lors que les agissements portés à sa 
connaissance renferment, vérification par lui faite, tous les éléments d'une infraction »- Voir  F. 
SHNEIDER , Le principes de legalite et d`opportunite dans la mise en mouvement des 
poursuites (droits allemand et francais) these- Nancy- 1971 :- Jean PRADEL.  Oppprtunité ou 
légalité de la poursuite ? Appercus sur quelques législations d’Europe.  Rev. Pen. Dro. Pén. 
1991. 91 et s. :- A. GLESENER. Le classement sans suite et l’opportunité des poursuites.  
Rév.de droit pénal et criminologie. 1972/1973. p . 357. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure_p%C3%A9nale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parquet_(droit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infraction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_sans_suite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Common_law
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Principe_de_l%C3%A9galit%C3%A9_des_poursuites&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Principe_de_l%C3%A9galit%C3%A9_des_poursuites&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enqu%C3%AAte_pr%C3%A9liminaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Non-lieu_en_proc%C3%A9dure_p%C3%A9nale
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ویستمر التدبیر العلاجي ستة أشهر قابلة للتجدید   .)١(٤-٣٤١٣ إلى L. 3413-1واد ــــعلیها في الم
ثلاث مرات بنفس الشروط. ولا یقوم وكیل الجمهوریة بتحریك الدعوى الجزائیة بحق ذلك الشخص المقدم 

الأشخاص بتحریك الدعوى الجزائیة بحق النیابة العامة تقوم لا . كذلك راقو الأالعلاج ویقرر حفظ  إلى
 . مراقبة الطبیةالعلاج وال إلىویخضعون بطوعهم م غیر المشروع للمخدرات الذین لدیهم استخدا

فقد جاء مختلفاً تماماً عن نظراءه الإماراتي والكویتي والفرنسي بحیث لم یمنح  الأردنيما التشریع أ
ى ، بل تبنالملاءمةنظام  ولم یتبنَّ  ،النیابة العامة سلطة تقدیریة في تحریك الدعوى الجزائیة من عدمه

نظام الشرعیة) في تحریك الدعوى الجزائیة، والذي یوجب النیابة العامة على تحریك ( أونظام الإلزام 
 أصولقانون  إلىالدعوى الجزائیة في حال عدم وجود مانع قانوني یمنع من التحریك. فبالرجوع 

 راقو الأ لقرار حفظ ولا الملاءمةلم نجد ذكر لنظام  ٢٠١٧لسنة  الأخیرالمحاكمات الجزائیة قبل التعدیل 
المحاكمات الجزائیة (قرارات النیابة العامة بعد انتهاء  أصولبل جاء في الفصل الرابع من قانون 

، وهذا یعني وجود فراغ تشریعي الإحالةالتحقیق) على ذكر قرار منع المحاكمة وإسقاط الدعوى الجزائیة و 
 أصوللقانون  الأخیرراغ التشریعي في التعدیل تدارك هذا الف الأردنين المشرع أفي هذه المسألة. إلا 

ومنح المدعي العام  ٦/٨/٢٠١٧الجریدة الرسمیة تاریخ المنشور في  ٢٠١٧المحاكمات الجزائیة لسنة 
المحاكمات الجزائیة  أصولمن قانون  ٦١وفق احكام نص المادة  راقو الأقرار حفظ  إصدارالحق في 

    نه:أالتي تنص على 

 راقو الأن أ أوان الفاعل مجهول  أو سبابن الشكوى غیر واضحة الأإتبین له  إذاللمدعي العام  -١
التكیف القانوني  أو معرفة الفاعل إلىیباشر التحقیق توصلاً  نأالمبرزة لا تؤیدها بصورة كافیة، 

 صولالاشخاص المقصودین في الشكوى وفقاً للأ أوالشخص  إلىوله عندئذ ان یستمع  الصحیح،

 . ) وما یلیها٦٨ادة (المبینة في الم

                                                 
(1)L`article 3423-1 du Code de sante publique dispose qe (Le procureur de la République 

peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une 
consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction 
thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans 
des conditions prévues aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4. La durée de la mesure est de 
six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités. L'action publique n'est pas 
exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction 
thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme. De même, l'action 
publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants 
lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une 
mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées dans les conditions prévues aux 
chapitres II et IV du titre Ier du présent livre. 
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راره في ــــــــــابقة ویكون قـــــــــــــــفي أي من الحالات الواردة في الفقرة الس راقو الأن یحفظ أه ــــــــــول -٢
ذا ـــــــــــــمن ه اــــــــــــوما یلیه ١٣٠حكام المادة أة النائب العام وفق ـــــــــــأن خاضعاً لرقابــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــه

 .)١(القانون

جاء تعدیله ناقصاً  الأردنيرع ـــــــــــــن المشأـــــــــال هذا النص نجد بــــــــــــوبتعلیقنا على التعدیل الذي ط
ء في اـــــــــــا جــــــــكم الأهمیةلعدم  راقو الأقرار حفظ  إصدارلطة ـــــــم یمنح المدعي العام ســـــــــبحیث ل

رف في ـــــــــــكوى ولیس للتصـــــــــي والكویتي والفرنسي. كذلك جاء النص تابعاً للشـــــــــریع الإماراتـــــــــــالتش
 الملاءمةنظام  الأردنيالمحاضر الواردة من مأموري الضابطة القضائیة. لذلك اقترح بأن یتبنى المشرع 

مكرر  ٤٩ الأردنيالمحاكمات الجزائیة  أصولقانون  في تحریك الدعوى الجزائیة واضافة نص في
وتبین له  محضر تحریات من الشرطة بشأن حادث معین أو، عندما یصله بلاغ لیصبح (للمدعي العام

للدعوى الجزائیة،  راقو الأأن یقرر حفظ  الأهمیةعدم  أوعدم معرفة الفاعل  أو اً ن الفعل لا یشكل جرمأ
وما یلیها من هذا  ١٣٠أن خاضعاً لرقابة النائب العام وفق احكام المادة ــــــــــویكون قراره في هذا الش

 .القانون)

ي ــــــــي والكویتي والفرنســـــــریع الإماراتـــــــــــــوة بالتشـــــــــسأ الأردنيریع ــــــة العامة في التشــــــــــفمنح النیاب 
یطة ـــــــــشغال المحاكم بقضایا بسإا یأتي انسجاماً مع عدم نمإسلطة تقدیریه لتحریك الدعوى الجزائیة 

یجعل من النیابة  الملاءمةذ بنظام ــــــــــــــــــ. حیث أن عدم الأخالأهمیةت على درجة من ــــــــــــــوتافهة ولیس
في ذلك، خاصة  تقدیریة سلطةا ــــــــــــــــــهون لـكن یأى دون أو ام وتحریك الدعــــــــــــــة للاتهــــــــــــــــالعامة مجرد آل

دم ـــــــــــــــهمها عأو  معینة، وى الجزائیة في حالاتــــــــــــم تحریك الدععدعندما تقتضي مصلحة المجتمع 

                                                 
دعي العام ، أن الفعل لا إذا تبین للم -نه (أ أاكمات الجزائیة الاردني نصت على حممن قانون أصول ال ١٣٠المادة   )١(

یؤلف جرما، أو انه لم یقم دلیل على أن المشتكى علیه هو الذي ارتكب الجرم، أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو 
فیقرر في الحالات الثلاث  ،بالعفو العام، أو بإسقاط الحق الشخصي في القضایا المرفوعة على شكوى المتضرر

، إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالاسقاط ویرسل اضبارتها ى علیه وفیباقي  الحالاتة المشتكالأولى منع محاكم
إذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب علیه خلال ثلاثة أیام من وصول إضبارة  -فورا إلى النائب العام. ب

سراح المشتكى علیه إذا كان موقوفا وإذا الدعوى إلى دیوانه، أن یصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ویأمر بإطلاق 
إذا  -رأى انه یجب أجراء تحقیقات أخرى في الدعوى یأمر بإعادة الإضبارة إلى المدعي العام لاكمال تلك النواقص. جـ

 وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في غیر محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي:
جرما، فإذا كان جنائیا، یقرر اتهام المشتكى علیه، وإذا كان جنحیا أو مخالفة یقرر لزوم محاكمته  إذا كان الفعل یؤلف

 من أجل ذلك الجرم، ویعید إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لتقدیمها إلى المحكمة المختصة.
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 ٥٧ 

لك مام المحاكم. كذأعدد القضایا  خلال زیادةإرهاق القضاء من  إلىحیاناً أقد یؤدي ا ــــــــــــ. كم)١(الأهمیة
دست  أو ممن سجلت قاعات المحاكم حتى ولو لم یتوفر أي دلیل یربطهم بالجریمة إلىبالأبریاء قد یدفع 

 . مات والابتزازأو مسرباب الضمائر الضعیفة للأمام أالباب مفتوحاً مما یترك  يأو أسماؤهم في الأخباروالشك

 راق و حفظ الأ  أسباب المطلب الثالث:

ت أر  إذامكرر من التعلیمات القضائیة للنیابة العامة بأنه  ١١٨المادة المشرع الإماراتي وبنص  أشار
التي جمعت  الاستدلالاتن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على أالنیابة العامة في مواد الجنح والمخالفات 

نه لا محل للسیر في الدعوى أرأت  وإذا ،مام المحكمة الجزائیة المختصةأتكلف المتهم بالحضور مباشرة 

                                                 
(1)  R. ROTH, Le principe de l`opportunite de la poursuite , Bale- 1989 ; Bernard BOULOC- 

Le procedure penale- Op.cite. page 590 .    
لزیارة شقیقته بمناسبة عید الفطر، مصطحباً معه زوجته وابنه  ،عاماً) ٣٣السید ع.أ (ففي الواقعة المتضمنة توجه 

ها فمضت الثلاث سنوات، وأثناء تبادل الحدیث بین الأهل بمناسبة العید، انتبهت الزوجة لغیاب ابن يالصغیر علي ذ
وقام  .تسأل الزوج عما إذا كان برفقته، فما كان منه إلا أن تفاجأ بسؤالها لأنه هو الآخر كان یظن أن الابن برفقة أمه

كان في حالةٍ یرثى لها، إذ كان فاقداً و السیارة التي كانت أبوابها ونوافذها مقفلة الاب بالبحث عن الطفل ووجده داخل 
الخلف ویعاني ضیق التنفس ویتصبّب عرقاً، وذلك بعد أن مضى علیه أكثر من أربع  الوعي على أرضیة السیارة من

 ىبالإسعاف التي حضر وأجر الاب  سرعان ما اتصلو  .ساعات وهو یصارع الجو اللاهب لیبقى على قید الحیاة
من صعوبة في  الإسعافات الأولیة للطفل ومن ثم نقله إلى مستشفى حیث أدخل بقسم العنایة المركزة لكونه یعاني

وبعرض الطفل على الطبیب  .، وتم فتح بلاغ ضده بتهمة تعریض حیاة طفل للخطرلمدة خمسة عشر یوماً  التنفس
الشرعي قرر أن الطفل تعرض لضربة شمس أدت لفقدانه وعیه، ومعاناته من التشنجات وتكسر البروتین العضلي، وما 

وكسجین في الدم. كل ذلك تسبب في إطالة أمد الشفاء صاحب ذلك من خلل في وظائف الكبد والكلى، ونقص الأ
 ٥٥وقد أوضح تقریر الطب الشرعي أن درجة الحرارة داخل المركبة المغلقة قد ارتفعت من  .لأكثر من عشرین یوماً 

درجة، وأشار التقریر إلى إمكانیة أن  ٣٣,٩درجة مئویة خلال ربع ساعة، بینما كانت خارج السیارة  ٧٧إلى أكثر من 
تؤدي ضربة الشمس إلى ارتفاع في حرارة الجسم وتلف الدماغ ومن ثم الموت، معتبراً أن ما ألمّ بالطفل ناجم عن 

 .الإهمال، وإن كان قد شفي تماماً بعد أكثر من عشرین یوماً 

جنحة التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغیر، ما ب وقد اسندت نیابة الأسرة والأحداث في دبي إلى الأ
الجزائیة  لإقامة الدعوىإلى المحكمة الجزائیة لمعاقبته جزاء إهماله، إلا أن النیابة ارتأت أن لا وجه ته یستدعي إحال

آخذةً بعین الاعتبار العلاقة الأبویة التي تربط بین الجاني والمجني علیه وضرورة الحفاظ على أواصر تلك العلاقة، 
 .امیة، علأوةً على شفاء الطفل مما ألم به نتیجة الواقعة شفاءً تاماً وكذلك خلو صحیفة المتهم من أي سوابق إجر 

الجزائیة بحق المبلغ والد الطفل لعدم الأهمیة، آخذةً بعین الاعتبار الاعتبارات  لإقامة الدعوىلا وجه وقررت 
الد من تكرار إهماله في الاجتماعیة، وأن التجربة التي عصفت بالعائلة كفیلة وحدها بأن تكون زاجراً ورادعاً تمنع الو 

 انظر الموقع الإلكتروني.  .المستقبل
http://www.dxbpp.gov.ae/NewsPage.aspx?ID=1099&Type=7 
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من ذات  ١٨١ت المادة أشار . وقد راقو الأحفظ  أسبابأمر بحفظها. كذلك فقد وضحت هذه التعلیمات ت
  التالیة: سبابمر الحفظ لأي سبب من الأأنه یكون أ إلىالتعلیمات 

  الاستدلالاتویقرن الأمر بتكلیف الشرطة للعمل على تقویة  الاستدلالاتلعدم كفایة  -١

 لعدم معرفلة الفاعل  -٢

 اكان الجریمة عدم توفر  -٣

 الاباحة  أسبابتوفر  -٤

 الجریمة اختلاق من المجني علیه  -٥

 ذنعدم صدور الإ أوالطلب  أوعدم تقدیم الشكوى  -٦

 انقضاء الدعوى الجزائیة  -٧

  الأهمیةعدم  -٨

 لامتناع المسؤولیة  -٩

 جراءاتمن قانون الإ ٤٧لیه المشرع الكویتي في المادة إ أشارالأمر بالحفظ) هذا الأمر (
محضر تحریات من الشرطة  أوللمحقق، عندما یصله بلاغ نه أت الجزائیة التي نصت على والمحاكما

: یة الجریمة وظروفهاـــــهمأا تقتضیه ـــــــــــمتیة تبعا لجه الآو الأ أحدن یتصرف على أبشأن حادث معین، 
ن أ :ثانیاً خر. آن یباشره في أي مكا أومحل الحادث لمباشرة التحقیق بنفسه  إلىن ینتقل فورا : ألاً أو 

 إذاستمرار في تحریاتها یأمر الشرطة بالا ن: أثالثاً رجال الشرطة للقیام بالتحقیق.  أحدبندب  مراً أیصدر 
المحكمة ضد المتهم وفقا للقواعد المقررة في  إلىن یرفع الدعوى أ :رابعاً لم یجد داعیا لفتح التحقیق. 

من قانون  ١٠٢وفقا للقواعد المقررة في المادة  راقو الأبحفظ  یصدر قراراً  نأ :خامساً . ١٠٢المادة 
 أو الحفظ المؤقت المتمثلة في عدم معرفة المتهم أسبابوالمحاكمات الجزائیة التي وضحت  جراءاتالإ
المتهم  إلىكانت الوقائع المنسوبة الحفظ النهائي المتمثلة في إذا  أسباب. كذلك دلة علیه غیر كافیةن الأأ

 جریمة فیها.  لا أولا صحة لها 

 )le calssement sans suite( روقن وكیل الجمهوریة یقرر حفظ الأأ إلىالمشرع الفرنسي  أشاربدوره 
ن أ أو الجزائیة،انقضاء الدعوى  بابـــــــــــــــــــأسبب من ـــــــــــــــي سذا كانت الدعوى الجزائیة منقضیة لأإ

موانع  بابــــــــــــــــــأسالواقعة مقرونة بأحد من  أو یل،دلعدم وجود  أو تتوفر،عناصر الجریمة لم 
ن أ أوإذن  أوعدم وجود شكوى  أو ،الأهمیةلعدم  أو ،)Des causes d'irresponsabilité (ؤولیة ـــــــــــالمس
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القانون لا یطبق على الواقعة كحالة الفرنسي مرتكب الجریمة في الخارج ولم تتوفر بحقه شروط 
 . )١(التطبیق

 ٢٠١٧لسنة  الأخیرالمحاكمات الجزائیة قبل التعدیل  أصولووفق قانون  الأردنينه في التشریع أإلا 
بل  راقو الأقرار حفظ  إلىفقد جاء مختلفاً تماماً عن نظراء الإماراتي والكویتي والفرنسي بحیث لم یشر 

 أصولمن قانون  ١٣٠نص المادة في  الإحالةقرارات منع المحاكمة واسقاط الدعوى الجزائیة و  إلى أشار
المحاكمات الجزائیة  أصول. ولكن بالاطلاع على القانون المعدل لقانون الأردنيالمحاكمات الجزائیة 

فقرة في  الأردنيفقد اضاف المشرع  ٦/٨/٢٠١٧والمنشور في الجریدة الرسمیة في  ٢٠١٧لسنة  الأردني
. أسبابلعدة  راقو الأقرار حفظ  إصدارلعام بمن ذات القانون ومنح الحق للمدعي ا ٦١نص المادة 

المبرزة  راقو الأن أ أون الفاعل مجهول أ أو سبابفي أن الشكوى غیر واضحة الأ سبابوتكمن هذه الأ
 لا تؤیدها بصورة كافیة. 

رتئینا ذكرها وشرحها في قرار الا اللدعوى الجزائیة بشكل مفصل فقد راقو الأحفظ  أسبابولتوضیح 
ماراتیة تشیر بنص ن التعلیمات القضائیة للنیابة العامة الإأ إذْ للتكرار.  وراً دعوى الجزائیة دوجه لإقامة ال

 سبابمة الدعوى الجزائیة یكون لنفس الأقامر بأن لا وجه لإالأنه (أ إلىمن ذات التعلیمات  ١٩١ المادة
 من هذه التعلیمات).  ١٨١الواردة في المادة 

 راق و ر حفظ الأ مأالرقابة على  المطلب الرابع:

من النیابة العامة من خلال رقابة النیابة العامة بنفسها  الصادر راقو الأمر حفظ أتتمثل الرقابة على 
شراف) من خلال ما تتمتع به النیابة بصورة التوجیة والإئها. فقد تكون الرقابة تلقائیة (عضاأعمال أعلى 

النیابة العامة  أعضاءجمیع اعمال وتصرفات العامة من خاصیة التبعیة والتدرج والتي تعني اخضاع 
 إلىن تكون بطریق التظلم أ. كذلك یمكن )٢(على وهو النائب العامبشكل تسلسلي وتدریجي للرئیس الأ

 النیابة العامة.   أعضاءعتباره صاحب السلطة في التعقیب والتصحیح لقرارات أالنائب العام ب

 رقابة التوجیه والإشراف  :لوالفرع الأ 

                                                 
(1)Le procureur de la République décidera de classer l`affaire ( CLASSEMENT SANS 

SUITE ), s`il pense que les poursuites sont irrecevables ( Par exemple parce que l`action 
publique est éteinte ). Il en sera de même s`il pense que tous les éléments d`infraction ne 
sont pas réunis, ou que la charge de leur preuve présentera des obstacles insurmontables. 
Enfin, il y aura classement si le procureur de la République estime simplement que les 
poursuites sont inopportunes. Voir -  Bernard BOULOC, - Procédure pénale- 24 édition –
Dalloz- 2014 – page 589 et 590  

اءهم بترتیب عضاء النیابة العامة رؤسأیتبع أنه (ماراتي على من قانون السلطة القضائیة الإ ٥٧ شارت المادةأفقد   )٢(
 ون الاسلامیة والأوقاف). ؤ درجاتهم وینوبون عن النائب في ممارسة وظائفهم ویتبعون جمیعاً وزیر العدل والش
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فالمشرع  ،النیابة العامة أعضاءثل هذه الرقابة من خلال إشراف النائب العام على جمیع تتم
شراف والتوجیه للمرؤوسین من والكویتي وكذلك الفرنسي منح النائب العام حق الأ الأردنيالإماراتي و 

م واجب وعلیه العامة،النیابة  عضاءامر والتعلیمات لأو الأ إصدارویحق له  العامة،النیابة  أعضاء
بطلان  إلىحیاناً یؤدي أوإلا عدوا مرتكبین لخطأ یرتب تأدیباً بحقهم و  امر،و الأالطاعة واحترام هذه 

 الإجراء. 

دیب أنما یرتب البطلان والتإامر النائب العام فیما یخص الإتهام و فمخالفة عضو النیابة العامة لأ
. )١(عبتاره الوكیل عن الدعوى الجزائیةاالعام بالینابة العامة یستمدون سلطتهم من النائب  أعضاءبإعتبار 

اما فیما یتعلق بأعمال التحقیق التي یجریها عضو النیابة العامة فهي لیست مستمدة من النائب العام بل 
 إجراءاتإجراء من  إلىمر النائب العام بالنسبة أخالف عضو النیابة العامة  إذالذلك  نفسه،من القانون 

فرد نصوصاً قانونیة في الباب أن المشرع الإماراتي أبدلالة . )٢(ي بطلانأتب علیها التحقیق فأنه لا یتر 
) والمواد المتعلقة ١٣١ – ٦٥تحقیق النیابة العامة في المواد من الجزائیة ( جراءاتي من قانون الإالثان

 /٥٣-٩٢دللمدعي العام "الموا( الأردنيالمحاكمات الجزائیة  أصولبوظائف المدعي العام في قانون 
 ). جزائیة أصول

الصادر من عضو النیابة العامة  راقو الأوما یهمنا هنا بیان سلطة النائب العام في مراقبة قرار حفظ 
هو من القرارات الصادرة من النیابة العامة قبل  راقو الأعمال التحقیق. فقرار حفظ أولیس رقابته على 

عتباره الأمین أبصورة تلقائیة یبسط یده لمراقبة هذا القرار بلذلك فأن النائب العام و  التحقیق،القیام بإجراء 

                                                 
ابو  –المتحدة للطباعة والنشر  –ولید عبداالله سالم، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في ممارسة الاجراءات الجزائیة ) آل علي، ١(

  ١٠٠صفحة  – ٢٠١٦ –طبعة أولى  –ظبي 
وقد  -:١٨٩صفحة -١٩٨٦ –دار النهضة العربیة  –القاهرة  –) سرور، احمد فتحي، الوسیط في شرح قانون الاجراءات الجنائیة ٢(

فیعتبر  ،قضت محكمة النقض في مصر في هذا الشأن بأنه (إذا كانت النیابة العامة لا تتجزاء, یمثل اعضاءها النائب العمومي
من كل منهم كأنه صادر منه ألا ان ذلك لا یصدق الا على النیابة العمومیة بصفتها سلطة اتهام. اما النیابة العمل الذي یصدر 

العامة بصفتها سلطة تحقیق فلكونها خولت هذه السلطة استثناء وحلت فیها محل قاضي التحقیق لاعتبارات قدرها الشارع یجب 
یسه بل من القانون نفسه، هذا هو المستفاد من نصوص القانون في ان یعمل كل عضو في حدودها مستمداً حقه لا من رئ

مجموعها وهذا هو الذي تملیه طبیعة اجراءات التحقیق بأعتبارها من الاجراءات القضائیة البحتة التي لا یتصور ان یصدر اي 
اصدرها من عنده بأسمه هو ومن ان یكون من  –كما هو الحال في الاحكام  –قرار أو امر بناءً على توكیل أو إنابة، بل یجب 

 . ٤٣٢ق  ٥جز  –مجموعة القواعد القانونیة  – ١٩٤٢/ ٦/ ٢٢ –تلقاء نفسه). نقض مصري 
 الأدلة وتقدیرها من مدى ملاءمة استكمال السیر فحصوجود سلطة خاصة تقوم بتلزم كذلك ان فلسفة التحقیق الابتدائي تس

ن الفعل لا یشكل جرم أدلة غیر كافیة أو منعدمة أو وجدت ان الأ إذابحیث  ا،باجراءات الدعوى أو وقف السیر بها أو انهاءه
لمحقق دلة كافیة لما إذا كانت الأأردني، ـقررت عدم احالتها وألا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة أو منع المحاكمة في التشریع ال

ما سبق ونظراً لطبیعة اعمال وتأسیساً على  إلى المحكمة المختصة لمحاكمته). (الاحالةیصدر بحق المشتكى علیه قرار 
 التحقیق وغایاته فأن عضو النیابة العامة بحال خالف أوامر رئیسه في مجال التحقیق الابتدائي لا یرتب البطلان. 
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النیابة العامة تبلیغ النائب العام بجمیع القرارات التي  أعضاءإذ على جمیع  الجزائیة،على الدعوى 
یتخذونها بشأن الدعوى الجزائیة بصفتهم سلطة اتهام لبیان رأي النائب العام بذلك. فهذا النوع من الرقابة 

الینابة  أعضاءكذلك الوقوف على تعسف  للقانون،النیابة العامة المخالفة  أعضاءلغاء قرارات إ لىإیؤدي 
 إلىالجزائیة الإماراتي لم یشر المشرع  جراءاتنه وفي قانون الإإالعامة في القرارات التي یصدرونها. إلا 

 الجزائیة، لإقامة الدعوىالا وجه المشرع الإماراتي عن رقابته لقرار  أفصحنما إ ،راقو الأرقابة قرار حفظ 
ن أنه للنائب العام في قضایا الجنح أ إلىالجزائیة  جراءاتمن قانون الإ ١١٩المشرع في المادة  أشاروقد 

التالیة لصدوره  أشهرالجزائیة خلال الثلاثة  جراءاتمن قانون الإ ١١٨یلغي القرار المشار الیه في المادة 
 ضى برفضه. ما لم یكن قد سبق استئنافه وق

كذلك فقد جاء التشریع الكویتي خالیاً من أي ذكر للرقابة التلقائیة للنائب العام على قرار حفظ 
من الشرطة ویقرر  راقو الأالمحقق على محاضر  أوبحیث عندما یطلع عضو النیابة العامة  ،راقو الأ

النائب العام  إلىارق و سال الأالمحقق ار  أوعضو النیابة العامة  قانوني یدعولا یوجد نص  ،راقو الأحفظ 
 جراءاتقانون الإ إلىوالتاكد من صحة هذا القرار. فالبرجوع  راقو الأللإطلاع على قرار حفظ 

قرارات حفظ  إلىمن ذات القانون  ١٠٢بنص المادة  أشاروالمحاكمات الجزائیة الكویتي نجد بأن المشرع 
 إذا التحقیق،على المحقق بعد اتمام على انه ( ١٠٢المادة ت أشار . فقد راقو الأالتحقیق ولیس لقرار حفظ 

المحكمة  إلىدلة ضد المتهم كافیة، ان یقدمه ن الأأوجد ان هناك جریمة یجب تقدیمها للمحاكمة، و 
 ن یصدر قراراً أدلة علیه غیر كافیة، فله ن الأأ أون المتهم لم یعرف، أوجد  إذاما أالمختصة لمحاكمته. 

المتهم لا صحة  إلىكانت الوقائع المنسوبة  إذادر قرارا بحفظ التحقیق نهائیا بحفظ التحقیق مؤقتا. ویص
لا جریمة فیها. ویعلن قرار التصرف في التحقیق في الحالتین للخصوم. لا تثبت سلطة التصرف  أولها 
رار منه النیابة العامة. ویحدد النائب العام بق أعضاءكان من  إذاللمحقق الا  الجنایات، إلىبالنسبة  هذه،

 ). النیابة العامة على مختلف درجاتهم عضاءالسلطة التي یخولها في هذا الصدد لأ

الجزائیة  جراءاتقانون الإ من ١١٩المادة ار الیه في المادة سالفة الذكر (ولكن قیاساً لما هو مش
لغاء قرار حفظ إیمكن للنائب العام  )الأردنيالمحاكمات الجزائیة  أصولمن قانون  ١٣٠الإماراتي والمادة 

للنائب العام  العامة،واتخاذ القرار المناسب بذلك. فمن خلال مفهوم التبعیة التي تتمتع بها النیابة  راقو الأ
دل على ذلك من مراجعة القرارات الصادرة من أوما  العامة،النیابة  عضاءشراف والتوجیه لأحق الإ
للقرارات  -بصفته رئیساً للنیابة العامة  -العام النیابة العامة التابعین له. فمراجعة النائب  أعضاء

 ومتفقاً مع خاصیة  راقو الأالصادرة من عضو النیابة العامة یاتي مجسداً لفكرة الرقابة التلقائیة لقرار حفظ 

ضافة نص صریح إنه نرى ومن المستحسن إالتبعیة والتدرج التي تتمتع بها مؤسسة النیابة العامة. إلا 
 صدراإالمحقق عند  أوالجزائیة الإماراتي والكویتي لیكون (على عضو النیابة العامة  ءاتجرافي قانون الإ
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النائب العام للاطلاع علیه واتخاذ القرار المناسب بذلك) كما هو  إلىارساله مباشرة  ،الأوراققرار حفظ 
منشور في الجریدة وال ٢٠١٧لسنة  ٣٢المعدل بالقانون رقم  الأردنيالمحاكمات الجزائیة  أصولفي قانون 

 . ٦/٨/٢٠١٧الرسمیة بتاریخ 

المحاكمات الجزائیة المعدل  أصولمن قانون  ٦١من نص المادة  ٢وبموجب الفقرة  الأردنيفالمشرع 
لرقابة النائب العام مباشرة وفق احكام  راقو الأخضع قرار المدعي العام المتضمن حفظ أ ٢٠١٧لسنة 
إذا تبین للمدعي العام ، أن  -(أ نه أ) على ١٣٠ص (المادة والتي تن ،من ذات القانون ١٣٠المادة 

أن الجرم  أونه لم یقم دلیل على أن المشتكى علیه هو الذي ارتكب الجرم، أ أوالفعل لا یؤلف جرما، 
بإسقاط الحق الشخصي في القضایا المرفوعة على شكوى  أو بالعفو العام، أوبالوفاة  أوسقط بالتقادم 

الحالات إسقاط باقي  علیه وفي منع محاكمة المشتكى ىلو الأت الثلاث الحالا قرر فيفی ،المتضرر
إذا وجد النائب العام أن  -ب النائب العام. إلىفورا ضبارتها إسقاط ویرسل التي تسقط بالإ الدعوى العامة

 دیوانه أن یصدر قراراً  إلىالقرار في محله، وجب علیه خلال ثلاثة أیام من وصول إضبارة الدعوى 
جراء إنه یجب أبالموافقة على ذلك القرار ویأمر بإطلاق سراح المشتكى علیه إذا كان موقوفا وإذا رأى 

إذا وجد  -جـ المدعي العام لاكمال تلك النواقص. إلىتحقیقات أخرى في الدعوى یأمر بإعادة الإضبارة 
  وى على الوجه التالي:النائب العام أن قرار المدعي العام في غیر محله، قرر فسخه وسار في الدع

مخالفة  أوفإذا كان جنائیا، یقرر اتهام المشتكى علیه، وإذا كان جنحیا  جرما،إذا كان الفعل یؤلف 
المحكمة  إلىالمدعي العام لتقدیمها  إلىیقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ویعید إضبارة الدعوى 

 ). المختصة

ن تدارك أالمحاكمات الجزائیة ب أصوللقانون  الأخیرلتعدیل با الأردنيوهنا نقول حسناً فعل المشرع 
لرقابة النائب العام بصورة صریحة  راقو الأخضع قرار حفظ أالفراغ التشریعي الذي كان موجوداً و 

 وواضحة بعكس ما كان موجوداً في قبل التعدیل. 

 راق و مر حفظ الأ أالتظلم من  الفرع الثاني: 

التظلم من  إلىلم نجد ما یشیر  الأردنيالجزائیة في التشریع الإماراتي و  جراءاتقانون الإ إلىبالرجوع 
نظما امر التظلم في قرار الا وجه  الأردنين الإماراتي و افالمشرع الجزائیة،للدعوى  راقو الأمر حفظ أ

وذلك بصورة منح الحق للمدعي بالحقوق المدنیة استئناف القرار الصادر من  الجزائیة، لإقامة الدعوى
 أولان الواقعة لا یعاقب علیها القانون  أوالجزائیة لانتفاء التهمة  لإقامة الدعوىلنیابة العامة بأن لا وجه ا

ن المشرع الكویتي لم یشر أ. كذلك الأمر في التشریع الكویتي حیث )١(لان الادلة على المتهم غیر كافیة

                                                 
 من قانون الاجراءات الجزائیة الاماراتي  ١٣٣انظر المادة  )١(
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التظلم  إلىة شار مات الجزائیة بل اكتفى بالإوالمحاك جراءاتفي قانون الإ راقو الأالتظلم من قرار حفظ  إلى
 ٤٧حكام المادة أ. ولكنه وبتمعن الجزائیة) لإقامة الدعوىبقرار ألا وجه  (الشبیهمن قرار حفظ التحقیق 

والمحاكمات الجزائیة الكویتي نجد بان المشرع منح الحق للمحقق عندما یصله بلاغ  جراءاتمن قانون الإ
من ذات القانون.  ١٠٢وفق احكام المادة  راقو الأن یصدر قراراً بحفظ أ محضر تحریات من الشرطة أو

, الأمر ٤٧والمحاكمات الجزائیة على المادة  جراءاتمن قانون الإ ١٠٢حكام المادة أفمعنى ذلك اسقاط 
النائب العام للوقوف  إلىالذي یفتح الباب للقول بالسماح للمتضرر المدعي بالحق المدني برفع تظلم 

الصادر من  راقو الأذلك أن قرار حفظ  ،الاستئنافمحكمة  إلىولیس  ،راقو الأحة قرار حفظ على ص
محكمة  إلىاً ولیس قضائیاً الأمر الذي یحرم المدعي بالحق المدني التظلم إداریالمحقق یعد قراراً 

 . الاستئناف

المدعي  أو(ماراتي الصادر من وكیل النیابة العامة في التشریع الإ راقو الأفالتظلم من قرار حفظ 
بعكس التشریع  ومبهم،المحقق في التشریع الكویتي) جاء غیر واضح  أو الأردنيالعام في التشریع 

الجنائیة على منح الحق لكل شخص  جراءاتمن قانون الإ ١ – ٤٠بنص المادة  أشارالفرنسي الذي 
) Le Procureur de la Republiqueالصادر من وكیل الجمهوریة ( راقو الأتضرر من قرار حفظ 

ووفق  الاستئناف. ویجوز للنائب العام لدى محكمة )١(الاستئنافالنائب العام لدى محكمة  إلىالتظلم 
ن یأمر خطیاً وكیل الجمهوریة أ )٢(الجنائیة جراءاتمن قانون الإ ٣٦الشروط المنصوص علیها في المادة 

 ة.المحكمة المختص إلى الإحالة أوبتحریك الدعوى الجزائیة 

الجنائیة على السماح  جراءاتبصریح النص في قانون الإ أشارفبالمقارنة نجد بأن المشرع الفرنسي 
. لذلك نقترح على الاستئنافالنائب العام لدى محكمة  إلىالتظلم  راقو الأللمتضرر من قرار حفظ 

ما هو معمول في الجزائیة ك جراءاتضافة نص في قانون الإإوالكویتي  الأردنيالمشرعیین الإماراتي و 
الصادر من عضو النیابة العامة بعد إعلامه  راقو الأالمتضرر من قرار حفظ  (للشخصالتشریع الفرنسي 

                                                 
(1) L`article 40 alinea 1 du code de procedure penale francaise dispose que ( Toute personne 

ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du 
procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette 
dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, 
enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours 
infondé, il en informe l'intéressé) 

(2)L`article 36 du Code de procedure penale francaise dispose que ( Le procureur général 
peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au 
dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la 
juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge 
opportunes). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574921&dateTexte=&categorieLien=cid
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ویجوز للنائب العام ان یأمر خطیاً بتحریك  ،الاستئنافالنائب العام لدى محكمة  إلىیام التظلم أبثلاثة 
 التظلم). رد  أوالمحكمة المختصة  إلى الإحالة أوالدعوى الجزائیة 

 الجزائیة والرقابة علیه  لإقامة الدعوىقرار الا وجه  لثاني:المبحث ا

 (فيفعند انتهاء النیابة العامة  الإبتدائي،الجزائیة یأتي لاحقاً للتحقیق  لإقامة الدعوىقرار الا وجه 
من  رنسي)الفوالمحقق في التشریع الكویتي وقاضي التحقیق في التشریع  الأردنيالتشریع الإماراتي و 

ل في هذا المبحث أو الجزائیة. لذلك سنح لإقامة الدعوىبتدائي یصدر قراراً بألا وجه عمال التحقیق الاأ
كذلك بیان الرقابة على  ه،صدار لإالموجبة  سبابوالأ الجزائیة،دراسة مفهوم قرار الا وجه لإقامة الدعوى 

 هذا القرار. 

 :دعوىلإقامة المفهوم قرار الا وجه  :لوالمطلب الأ 

ذو حجیة خاصة یصدر عن سلطة  قضائي،الجزائیة بأنه قرار  لإقامة الدعوىقرار ألا وجه  یعرف 
وتصرف النظر به عن  القانون،موضوعیة مبینة في  أوقانونیة  أسباب إلىالتحقیق الإبتدائي استناداً 

عُرف بأنه قرار یصدر  . كذلك فقد)١(محكمة الموضوع إلىحالتها إمواصلة السیر بالدعوى الجزائیة وعدم 
ت أشار . ولقد )٢(من سلطة التحقیق الإبتدائي بعدم رفع الدعوى الجزائیة بعد بدء التحقیق في القضیة

للنیابة العامة بعد التحقیق الذي أجرته أن نه (أ إلىالجزائیة الإماراتي  جراءاتمن قانون الإ ١١٨المادة 
ولا  .لإفراج عن المتهم ما لم یكن محبوسًا لسبب آخروتأمر با لإقامة الدعوىتصدر أمرًا بأن لا وجه 

من یقوم  أوفي الجنایات إلا من رئیس النیابة العامة  لإقامة الدعوىیكون صدور الأمر بأن لا وجه 
ویبین بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل . مقامه، ولا یكون نافذًا إلا بعد مصادقة النائب العام علیه

 ). ومهنته وجنسیته وبیان الواقعة المنسوبة إلیه ووصفها القانونيمیلاده ومحل إقامته 

مراً قضائیاً صادر من النیابة العامة عند الإنتهاء من أالجزائیة  لإقامة الدعوىویعتبر الأمر بألا وجه 
ة دلأعادة التحقیق مرة ثانیة في الدعوى الجزائیة إلا في حالة ظهور إالتحقیق وله حجیة قانونیة تمنع من 

                                                 
:  كذلك فقد عرف على انه قرار مسبب ٢١. عمان ص ٢٠١٠) المجالي، سمیح، قرار منع المحاكمة. دار الثقافة للنشر والتوزیع. ١(

یصدره المحقق بأن ما انتهى الیه التحقیق لا یصلح أو لا یكفي لتحریك الدعوى الجزائیة ضد المتهم. الصیفي، عبد الفتاح، 
: حجازي، عبد الفتاح، سلطة ٢٤١ص -٢٠٠٢طبعة -الاسكندریة –تأصیل الاجراءات الجنائیة. دار الهدى للمطبوعات والنشر 

  ١٩٩٢ –القاهرة  –رسالة دكتوراه  –الجنائیة  لإقامة الدعوىیابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بالا وجه الن
: ٣٢٩. ص  ٢٠٠٨بدون ناشر.  ٢طبعة  ) النویبت، مبارك، الوسیط في شرح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي.٢(

قرار بحفظ التحقیق یصدر من سلطة التحقیق فتیحة وغنامن غنام محمد، ( راري،كذلك فقد جاء التعریف منسجماً مع تعریف قو 
المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجزائیة الاتحادي لدولة الامارات  -بعدم رفع الدعوى الجزائیة بعد بدء التحقیق في الدعوى )

 . ٢٤٢ص  -طبعة دار الافاق المشرقة –العربیة المتحدة 
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لغاءه من النائب العام. وفي ذلك قررت إ أوجدیدة قبل انتهاء المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجزائیة 
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فیها لإتحادیة العلیا في حكمها بأنه (المحكمة ا

، أن تتحري حقیقة مة متى ابدي لهایتعین علي المحك وهو من الدفوع الجوهریة التي متعلق بالنظام العام
أن  ، كما أن من المقررتحقیق بلوغا إلي غایة الأمر فیه في شأنه وان تجـري مـا تراه لازما من الواقعة

صحیح القانون  التحقیق هو في إجراءاتأمر الحــفظ الذي تصدره النیابة العامة بعد قیامها بأي إجراء من 
العودة إلي التحقیق إلا في  نائیة، له بمجرد صدوره حجیته التي تمنع منأمر بألا وجه لإقامة  الدعوي الج

الجزائیة ولو جاء الأمر في  جراءاتالإ ) من قانون١٣١الحالات وبالكیفیة التي قررها المشرع في المادة (
من ذات القانون یجري علي ١١٩كان نص المادة  م لم یكن، وإذاأسواء كان مسببا  داريصیغه الحفظ الإ

من هذا القانون خلال ١١٨القرار المشار إلیه في المادة  ن یلغيأن للنائب العام في قضایا الجنح ا
وكان یبین من مطالعة ملف  –یكن قد سبق استئنافه وقضي برفضه  الثلاثة أشهر التالیة لصدوره ما لم

لنیابة الشارقة الكلیه  المحامى العام إلى راقو الأبعد أن حققت الواقعة أرسلت  الدعوي أن نیابة الشارقة
 ه والتصرف فیها علي هذاداریي الإأو بسجل الشك راقو الأعلي إلغاء الرقم الجزائي وقید  بطلب الموافقة

، ثم إداري برقم راقو الأالأساس، وقد وافق المحامي العام علي ما انتهت إلیه المذكرة من رأي وتم قید 
الأمر الصادر منها من  تهم إلي المحاكمة دون أن یلغيعادت النیابة وقیدتها برقم جزاء آخر وقدمت الم

خطأ في تطبیق صحیح أقد  النائب العام فإن الحكم المطعون فیه إذ قضي بإدانة الطاعن فإنه یكون
 . )١(ن)لطاعاالدعوي الجزائیة قبل  القانون مما یتعین معه نقضه وتصحیحه والقضاء بعدم جواز نظر

التي بني علیها ویعلن القرار  سبابعلى الأالجزائیة  قامة الدعوىلإلا وجه إقرار ویجب أن یشتمل 
للمدعي بالحقوق المدنیة، وإذا كان قد توفي یكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر 

وبتمعن هذا  .الجزائیة الإماراتي جراءاتمن قانون الإ ١١٨عمالاً بنص المادة أ موطن كان لمورثهم
لإقامة مراً بألا وجه أ صدارالتي تدفع عضو النیابة العامة لإ سبابغامضاً في بیان الأالنص نجده 

ت التعلیمات أشار  نهإلا إ القرار،مثل هذا  صدارالموجبة لإ سبابالجزائیة. فالنص لا یوضح الأ الدعوى
الجزائیة یكون  ىلإقامة الدعو ن الأمر بألا وجه أ إلى ١٩١وبالمادة  ٢٠٠٧القضائیة للنیابة العامة لسنة 

من قانون  ١٣٣بتفحص نص المادة من هذه التعلیمات. كذلك و  ١٨١المذكورة بالمادة  سبابلأحد من الأ
بالحقوق المدنیة استئناف القرار الصادر من النیابة الجزائیة الإماراتي نجد بأنه (للمدعي  جراءاتالإ

لأن الأدلة  أولواقعة لا یعاقب علیها القانون لأن ا أونتفاء التهمة لإ لإقامة الدعوىالعامة بأن لا وجه 

                                                 
كذلك فقد قررت محكمة تمییز دبي بعدم جواز عودة سلطة  المحكمة الاتحادیة العلیا: – جزائي ٢٠١٢سنة ل ١٥١رقم ) الطعن ١(

التحقیق التي اصدرت الأمر إلى تحقیق ذات الواقعة وعدم جواز أن تقوم بتقدیم المتهم إلى المحكمة الجنائیة عن ذات الواقعة. 
 ٤٤٥ص  -٢٠٠٤-١٥ –مجموعة الأحكــــــــام العدد  – ٢٠٠٤سنة  ٢٣٨ـــعن رقم الطـــ – ٢٠٠٤/ ١٢/ ١١تمییز جـــــــــــزاء دبي 

 .١٠١رقم 
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لإقامة نه یبین بأن للمدعي بالحق المدني استئناف قرار الا وجه أة). فهذا صحیح على المتهم غیر كافی
قرار الا وجه  صدارالتي تدفع عضو النیابة العامة لإ سبابنه یبین بنفس الوقت الأأ إلا الجزائیة، الدعوى

 یة. الجزائ لإقامة الدعوى
 

  قرار الا وجه لإقامة الدعوى: أسبابالمطلب الثاني: 

  في أحد هذه الحالات: سبابهذه الأ تتمثل

إلا  الجزائیة، جراءاتنتفاء التهمة في قانون الإبالم یحدد المشرع الإماراتي المقصود  التهمة:انتفاء  -١
امر الحفظ هي  صدارموجبة لإال سبابالأ ١٨١وبالمادة تعلمیات النیابة العامة نجد  إلىانه بالنظر 

ت التعلیمات القضائیة للنیابة العامة أشار الجزائیة. فقد  لإقامة الدعوىللأمر بالا وجه  سبابذات الأ
 سبابالجزائیة یكون لأحد من الأ لإقامة الدعوىبالا وجه  (الأمربأنه  ١٩١وبالمادة  ٢٠٠٧لسنة 

نه أمن ذات التعلیمات ب ١٨١مادة  ٣لفقرة من هذه التعلیمات). وتشیر ا ١٨١المذكورة بالمادة 
ركان الجریمة أن أتبین للنیابة العامة  إذاالجزائیة لعدم الجنایة  لإقامة الدعوىیكون الأمر بألا وجه 

 أحد أولاده القصر أو  أحد أوزوجه  أوالحریق بإهمال الذي یقع من المالك  ومثاله،لم تتوافر قانوناً 
 معیشة واحدة. اقاربه الذي یقیمون معه في 

لإقامة ن تقرر الا وجه أكذلك فأذا تبین عدم وجود نص تشریعي للتجریم فأن على النیابة العامة 
طالما أن الجریمة لم یحدد لها عقوبة، فالفعل فلا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، نه إذ إالجزائیة.  الدعوى

 . "ة"الأصل في الأشیاء الإباحلیس مجرما، وإنما مباح طبقا للمبدأ 

الجزائیة.  لإقامة الدعوىنه بحال تبین عدم صحة الوقائع فالنیابة العامة تقرر الا وجه أ إلىضافة إ
أن هذه  راقو الأحیث یتبین للنیابة العامة ومن خلال  المادیة،ویعني ذلك عدم وقوع الفعل من الناحیة 

لیه هو من افتعلها كما هو الحال أن المتهم لم یرتكب الجریمة، وأن المجني ع أوالجریمة لم تقع أصلا، 
وذلك مثل أن یتهم شخصٌ آخرَ بالسرقة وفي الحقیقة لا توجد جریمة  )،في الاتهامات الكیدیة (الافتراء

  .واقعةسرقة 

من  ١٠٢المشرع الكویتي في نص المادة  أشارهذا السبب نجده واضحاً في التشریع الكویتي حیث 
وقائع المحقق عند الانتهاء من التحقیق بأن الوجد ذا إیة بأنه والمحاكمات الجزائ جراءاتقانون الإ
 یقرر حفظ التحقیق.  لا جریمة فیها أوالمتهم لا صحة لها  إلىالمنسوبة 

الجزائیة لتشمل جمیع  جراءاتجاءت هذه العبارة في قانون الإ القانون:ان الواقعة لا یعاقب علیها  -٢
، وأخرى العقوباتبعضها وردت في قانون فعلى المتهم،  التي لا یمكن فیها توقیع العقوبة سبابالأ

 . الجزائیة جراءاتوردت في قانون الإ
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 تشمل حالة ما إذا كانت الواقعة یسري علیها سبب العقوبات التي وردت في قانون  سبابوالأ
 إذالك اذ ان الأثر القانوني لتوفر هذه الحالات یتمثل في عدم فرض العقوبة. لذ ،)١(تبریر) (سببإباحة 
حادي التي من قانون العقوبات الات ٥٦و  ٥٥و  ٥٤و  ٥٣المشار الیها في المواد  سبابالأ أحدتوفر 

حق الدفاع الشرعي) فذلك  السلطة،استعمال  ،داء الواجبأ ،استعمال الحقباحة (الإ أسبابتضمنت 
الكویتي الذي اعتبر توفر  الجزائیة. كذلك التشریع لإقامة الدعوىلا وجه إن تقرر أیدفع النیابة العامة 

من قانون الجزاء الكویتي سبباً  ٢٧لیها في المادة إباحة في القضیة التحقیقیة المشار الإ أسباب أحد
ن إالاباحة ف أسباب أحدالتحقیقیة ینبئ بتوفر  راقو الأ. فإذا كان ظاهر الحال من )٢(لحفظ التحقیق

لعمل التحقیقي یقوم المحقق بإحالة الدعوى الجزائیة نه ما جرى علیه اأإلا  التحقیق،المحقق یقرر حفظ 
 . )٣(كان الأمر یحتمل المناقشة إذام لا خاصة أباحة متوفر القضاء لیقرر ما إذا كان سبب الإ إلى

                                                 
)أسباب الإباحة أو أسباب التبریر في بعض التشریعات هي اسباب  موضوعیة مادیة ولیست شخصیة كموانع ١(

ت  هذه الاسباب في الجریمة المسئولیة تدخل مع مادیات الجریمة، وتحدیداً مع الركن المادي للجریمة , وإذا ما توافر 
فأنها تخرجها من دائرة التجریم إلى دائرة الإباحة، أي یصبح الفعل مباحا بعدما كان مجرما. وأسباب الإباحة على 
عدة أنواع والمشرع حصرها بعددها وموضوعها وجوهرها. فأشار المشرع الكویتي إلى ان اسباب الاباحة حسب نص 

لكویتي بأنه (أسباب الاباحة هي استعمال الحق والدفاع الشرعي واستعمال الموظف من قانون الجزاء ا ٢٧المادة 
) فالمادة أسباب التبریرسلطته أو تنفیذه لأمر تجب طاعته ورضاء المجني علیه). والمشرع الاردني استخدم مصطلح (

تنص على أنه (  ٦٠لمادة ) واالفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا یعد جریمة تنص على انه) ٥٩
أو نفس  كل فعل قضت به ضرورة حالیة لدفع تعرض غیر محق ولا مثار عن النفس أو المال یعد ممارسة للحق:1- 

اذا وقع تجأوز في الدفاع أمكن إعفاء 3- . یستوي في الحمایة الشخص الطبیعي والشخص المعنوي2- . الغیر أو ماله
لا یعد جریمة الفعل تنص على انه ( ٦١). والمادة .٨٩ط المذكورة في المادة (فاعل الجریمة من العقوبة في الشرو 
إطاعة لأمر صدر الیه من مرجع ذي اختصاص یوجب 2- .تنفیذا للقانون1- :المرتكب في أي من الأحوال التالیة

د الفعل الذي یجیزه  یعلا -١تنص ایضاً على انه ( ٦٢). المادة .مشروع علیه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غیر
لهم ووفق ما یبیحه العرف أنواع التأدیب التي یوقعها الوالدان بأولادهم على نحو  -أ  :یجیز القانون2- .القانون جریمة

 .بـــــــد اللعـــــاء الألعاب الریاضیة إذا روعیت قواعـــــــالعنف التي تقع أثن الــــــــأعم-ب .العام بب إیذاء أو ضرراــــــــلا یس

ممثلیه  العملیات الجراحیة والعلاجات الطبیة المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العلیل أو رضى-ج
 ). الشرعیین أو في حالات الضرورة الماسة

من قانون الجزاء الكویتي بأنه (أسباب الاباحة هي استعمال الحق والدفاع الشرعي واستعمال  ٢٧تنص المادة  )٢(
 ته أو تنفیذه لأمر تجب طاعته ورضاء المجني علیه). الموظف سلط

-١٩٩٨طبعة -) النویبت، مبارك عبد العزیز، شرح المبادئ العامة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي٣(
الفتاح بیومي، : ولمزید عن أسباب إصدار قرار حفظ الأوراق انظر حجازي، عبد ٣٤٢صفحة  –جامعة الكویت 

دار الكتب القانونیة، القاهرة  –دراسة مقارنة  –لنیابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بألا وجه للدعوى الجنائیة سلطة ا
        .  ٤٥٧ص  ٢٠٠٧
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رض على موانع العقاب في القضیة التحقیقیة فتف أومسؤولیة حدى حالات موانع الإكذلك إذا توفرت 
حدى حالات موانع المسئولیة للفاعل إالدعوى الجزائیة. فتوفر  وجه لإقامة أمر بألا إصدارالنیابة العامة 

فهي من  العقاب،الدعوى الجزائیة. كذلك موانع   وجه لإقامةالجزائي سبباً لأن تقرر النیابة العامة الا
لجریمة. ركان اأرغم توفر  علیه،القانونیة الجزائیة التي تطرأ على المتهم فتمنع ایقاع العقوبة  سبابالأ

فمصلحة المجتمع تكمن في  المتهم،وازن بین مصلحة المجتمع وعقاب فالمشرع الإماراتي بهذه الحالة 
لیه المشرع الإماراتي بنص المادة إ أشارموانع العقاب ما ومن أمثلة تحقیقاً للمنفعة العامة.  عدم العقاب

 أودر بإبلاغ السلطات القضائیة ذا باإالوسیط  أویعفى الراشي نه (أمن قانون العقوبات على  ٢٣٩
نجدها متطابقة في التشریع الكویتي واعتبر  سباب. هذه الأ)١(عن الجریمة قبل الكشف عنها) الإداریة

من قانون  ١٨عدم المسئولیة المشار الیها في المادة  أسباب أحدعدم المسئولیة الجزائیة المتمثل بتوفر 
السلطات العامة بالجریمة إعمالاً  أخبرالراشي من العقاب إذا  كذلك عدم العقاب كإعفاء الكویتي،الجزاء 

جمیع الحالات یعفى الراشي والوسیط من  (وفي ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٣/ ٣٩بنص المادة 
رق و حفظ الأ إلىاً تؤدي أسبابكلها  تمامها)،السلطات العامة بالجریمة ولو بعد  أخبرإذا  العقوبة،

 للدعوى الجزائیة. 

 أصولقانون ) من ١٣٠نصت المادة (حیث  الأردنيذه الحالة نجدها مختلفة في القانون ه
إذا تبین للمدعي العام أن الفعل لا یؤلف نه (أعلى  ٢٠١٧المعدل لسنة  الأردنيالمحاكمات الجزائیة 

أن  أو ،فیةدلة غیر كاأن الأ أو الجرم على أن المشتكى علیه هو الذي ارتكب دلیلاً أنه لم یقم  أوجرماً، 
بأسقاط الحق الشخصي في القضایا الموقوفة على  أو بالعفو العام، أوبالوفاة  أوالجرم سقط بالتقادم، 

الحالات باقي وفي  محاكمة المشتكى علیهى منع لو الأت الثلاث یقرر في الحالاف ،شكوى المتضرر
فالمشرع  النائب العام). إلى الدعوى فوراً تها إضبار التي تسقط بالاسقاط ویرسل إسقاط الدعوى العامة 

ذ كان الفعل یشكل إقرار بمنع المحاكمة  إصدارحرم النیابة العامة ممثلة بالمدعي العام من  الأردني
موانع مسؤولیة. فالمدعي العام وحسب اجتهاد محكمة التمییز  أوجریمة والفاعل یستفید من مانع للعقاب 

المحكمة المختصة  إلىالأمر  بل یحیل الحالات،یرها في هذه وتقدة لا یملك الحق في وزن البینة الأردنی
المسؤولیة  مانع من موانع أووالفروع  صولالعقاب كالسرقة بین الأ التي تقرر وجود مانع من موانع

. وبدورنا وابتعاداً عن التناقض الذي یمكن لمحكمة )٢(كصغر السن والإكراه فتعفي الجاني من العقاب

                                                 
  .ماراتيإعقوبات  ١٧٣نص المادة  )١(
 مجلة نقابة ٩٧٧ص  ١٩٧٢السنة  ٧٢/٢٩جزاء رقم  . وتمییز١٣١٨ص  ١٩٦٧السنة  ٦٧/٨٥تمییز جزاء رقم ) ٢(

متناقضة . فمحكمة التمییز الاردنیة وبمسألة اعطاء النیابة العامة الحق في وزن وتقدیر الادلة جاءت قرارتها المحامین
العامة  حیث اتجهت في حكم قدیم لها إلى الاعتراف بدور النیابة مع نصوص القانون لأنها ناقضت بعض قراراتها
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منح عضو النیابة العامة ممثلاً بالمدعي العام سلطة  الأردنينقول بأنه على المشرع التمییز الوقوع فیه 
رهاق مانع عقاب. فبسسب الإ أوموانع المسئولیة  أحدتوفر بحقه  إذاقرار منع محاكمة المتهم  إصدار

التشریعات  توجه إلىضافة إ ة،الأردنیة وكثرة القضایا امام المحاكم الأردنیالذي تشهده الساحة القضائیة 
المحاكم لیتسنى للمحاكم  إلىنهاء الدعوى الجزائیة وعدم احالتها استحداث وسائل جدیدة لإ إلىالحدیثة 

ن المتهم كان بحالة جنون أتبین لعضو النیابة العامة  إذاالنظر في القضایا الثابتة والمهمة. فما الضیر 
كانت المصلحة العامة تقتضي منع  ذاإكذلك  المحاكمة،قرار بمنع  إصدارنه صغیر السن من إ أو

یضاً. فبتقدیرنا لیس عمل النیابة العامة في هذه الحالة یدخل أمعاقبة المتهم بحال توفر بحقه مانع عقاب 
 أصولمن قانون  ١٣٠نص المادة  إلىفي وزن البینة وأنما في تطبیق القانون وروحه. فالناظر 

أنه لم یقم الدلیل على أن المشتكى بین لعضو النیابة العامة ت إذایجد بأنه  الأردنيالمحاكمات الجزائیة 
في هذا النص یمنح المدعي العام  الأردنيیقرر منع المحاكمة. فالمشرع  الجرم علیه هو الذي ارتكب

دلة دلة والبحث فیها. فكیف یعقل بأن المشرع یمنح المدعي العام الحق في تقدیر الأحق تقدیر الأ
ن أ أون المشكتى علیه هو الذي ارتكب الجرم أحاكمة بحال لم یقم الدلیل على ویصدر قراره بمنع الم

كان بحالة  أوجنونه  أوقرار بمنع محاكمة من ثبت صغر سنه  إصدارالدلیل غیر كاف ولا یمنح الحق ب
ن من قانو  ١٣٠توفر بحقه مانع عقاب. لذلك نجد بأنه ومن المستحسن تعدیل نص المادة  أوضرورة 
  :اكمات الجزائیة لتصبحالمح أصول

على أن المشتكى علیه هو  دلیلاً لم یقم  أنه أوتبین للمدعي العام أن الفعل لا یؤلف جرماً،  (إذا
أن  أو العقاب،عفاء من إ أوتوفر بحقه مانع مسؤولیة  أودلة غیر كافیة أن الأ أو الجرم الذي ارتكب

بأسقاط الحق الشخصي في القضایا الموقوفة على  أو بالعفو العام، أوبالوفاة  أوالجرم سقط بالتقادم، 

 
محكمة  ولكن عادت. "وزن البینات" في مرحلة التحقیق الإبتدائي دلةممثلة بالنائب العام والمدعي العام في تقدیر الأ

العام  جمیع قراراتها بعدم صلاحیة النیابة العامة ممثلة بالمدعي التمییز الأردنیة عن هذا الاتجاه وخالفته وقررت في
 ي: مرحلة التحقیق الإبتدائي وقضت بما یل والنائب العام بوزن البینات وتقدیرها وتمحیصها في

الأدلة  القضیة والاعتماد على ذلك في منع المحاكمة لأن تقدیر (إن النیابة العامة لا تملك تقدیر البینات المقدمة في
 كفایتها هو من اختصاص المحكمة، لأن وظائف النیابة العامة المقدمة للنیابة العامة للإدانة من حیث كفایتها أو عدم

آخر قضت  وفي حكمأن تكون هناك ادلة كافیة للاحالة).  یكفي لإحالة الدعوىتقتصر على جمع الأدلة لا تقدیرها، و 
أن تقدیر  البینات والاعتماد علیها في منع حاكمة المشتكى علیهم، إذا بما یلي: (لا یملك النائب العام الحق في تقدیر

 . تجمع الأدلةالعامة لا تقدر الأدلة وإنما  البینات والإقناع بها حق من حقوق المحكمة والنیابة
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الحالات باقي وفي  محاكمة المشتكى علیهى منع لو الأت الخمس یقرر في الحالاف المتضرر،شكوى 
 النائب العام). إلىالدعوى فوراً تها إضبار التي تسقط بالاسقاط ویرسل إسقاط الدعوى العامة 

 الجزائیة فتشمل حالات انتفاء أحد شروط قبول  جراءاتالتي وردت في قانون الإ سبابأما الأ
. الجزائیة جراءاتمن قانون الإ ٢٠والتي وردت بالمادة  الجزائیةالدعوى، وهي حالات انقضاء الدعوى 

  :وتشمل هذه الحالات

من قانون  ٢٠حكام المادة أللنیابة العامة في التشریع الإماراتي وفق فلا یجوز وفاة المتهم.  -١
تستمر في أن ) تنقضى الدعوى الجزائیة بوفاة المتهموالتي تنص على انه ئیة (الجزا جراءاتالإ
وإن وفاة المتهم الأصلي لا تأثیر لها على شركائه في  وفاته،دعوى العمومیة قبل المتهم إذا تبین ال

نقضاء الدعوى العمومیة لاالمتهم سبب عام  ن وفاةأكما الجریمة، فتستمر الدعوى قائمة قبلهم، 
والفرنسي  الأردنيكذلك المشرع الكویتي و   ة.أثره في أیة حالة كانت علیها الدعوى الجزائیینتج 

ن الدعوى العمومیة شخصیة ولا ترفع إلا على مرتكب الجریمة فإذا توفي فإنها أالذین اعتبروا 
 . )١(تنقضي إزائه

ن قانون م ٢٠ت هذه الحالة في نص المادة ورد. )٢(صدور حكم بات في الدعوى الجزائیة -٢
 أوتنقضى الدعوى الجزائیة بوفاة المتهم نه (أ إلىت أشار الجزائیة الإماراتي والتي  جراءاتالإ

 الأردنيالمحاكمات الجزائیة  أصولمن قانون  ٣٣١والمادة .....).  بصدور حكم بات فیها

                                                 
(1) La mort du délinquant : l'action publique s'éteint par la mort du délinquant, car elle ne peut pas 

être exercée contre ses héritiers, mais ses éventuels complices et coauteurs peuvent toujours être 
poursuivis.  

وقد أكد القضاء في احكامه إلى ان الوفاة هي سبب من اسباب من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني.  ٣٣٦انظر المادة 
 مصري)، جنائیة إجراءات١٤( بالمادة لاً عم المتهم بوفاة الجنائیة الدعوى تنقضيانقضاء الدعوى الجزائیة، ولذلك قضي بأنه (

 بانقضاء والقضاء والتصحیح النقض یوجب القانون تطبیق في خطأ هو المتهم وفاة بعد قائماً  الغیابي الحكم باعتبار حكم وصدور
 ق٥٨س١٩٤١ط٢/٢/١٩٨٩نقض جلسة  الجنائیة) الدعوى

Lorsqu’une instruction est terminée, l’affaire est renvoyée devant la chambre du conseil . Celle-ci 
peut prononcer un non-lieu à l’égard de l’inculpé notamment si elle juge qu’il n’existe pas de charges 
suffisantes74, s’il apparaît que les faits ne constituent pas d’infraction75 ou si l’action publique est 
éteinte76. Dès lors, comme il n’y a plus de raison de renvoyer la personne concernée devant un 
tribunal pour procès, l’instruction est close et la personne est déclarée non coupable. Ces décisions de 
la chambre du conseil n’ont pas l’autorité de la chose jugée et n’empêchent dès lors pas que de 
nouvelles poursuites soient intentées pour le même fait. 
(2) La chose jugée : la chose jugée est une décision définitive rendue par une juridiction répressive et 

devenue inattaquable relativement à une action publique. Elle a comme conséquence l'extinction 
de l'action publique. 

 

http://www.fnac.com/dir-Beaute-Sante,Maquillage,Fond-de-teint
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 أسبابن الحكم النهائي سبب مالجزائیة الفرنسي. ویعتبر المشرع  جراءاتمن قانون الإ ٦والمادة 
ویمنع إعادة  الجزائیةالحكم الذي تنقضي به الدعوى یكون أن الجزائیة بشرط انقضاء الدعوى 

الطعن  أو الاستئناف أوالنظر بها نهائیا بمعنى ألا یكون قابلا للطعن فیه بطریقة المعارضة 
تتبعه بالنقض، وعندئذ یحوز حجیة الأمر المقضي به، ویترتب على حجیة الحكم النهائي وما یس

، حفظ الدعوى التي سبق الفصل فیها إذا كانت في مرحلة التحقیق الجزائیةمن انقضاء الدعوى 
 ا. نهائیا لسبق الفصل فیه

تنقضى ( نهأالجزائیة الإماراتي على  جراءاتمن قانون الإ ٢٠لقد نصت المادة  الشامل:العفو   -٣
 أوالتنازل عنها ممن له حق فیه ب أوبصدور حكم بات فیها  أوالدعوى الجزائیة بوفاة المتهم 

من قانون  ٣٣٧وكذلك المادة  ،....)إلغاء القانون الذي یعاقب على الفعل أوبالعفو الشامل 
وبالتالي نجد بأن العفو الشامل یرفع الصفة الجرمیة عن . الأردنيالمحاكمات الجزائیة  أصول

ة الجرمیة عن الفعل ویدفع النیابة الفعل ویجعله مباحاً. فالعفو الشامل الذي من شانه یرفع الصف
. والعفو الشامل على قانون بناءً لا یكون إلا  لإقامة الدعوىالعامة لأن تصدر قراراً بألا وجه 

ستمرار بالنظر في الدعوى الجزائیة ولا یحق للمتهم المطالبة إذ لا یجوز الا العام،یتعلق بالنظام 
. فالنیابة العامة علیها انهاء الدعوى الجزائیة بقرار بعدم تطبیق العفو الشامل لإثبات براءته مثلاً 

 الجزائیة لشمولها بالعفو الشامل.  لإقامة الدعوىالا وجه 

الدعوى  (تنقضىنه أ إلىالجزائیة الإماراتي  جراءاتمن قانون الإ ٢٠ت المادة أشار  :التقادم -٤
بالعفو  أون له حق فیه بالتنازل عنها مم أوبصدور حكم بات فیها  أوالجزائیة بوفاة المتهم 

وفیما عدا جرائم الحدود والقصاص والدیة  إلغاء القانون الذي یعاقب على الفعل. أوالشامل 
بمضى عشرین سنة الدعوى الجزائیة السجن المؤبد تنقضى  أووالجنایات المعاقب علیها بإلاعدام 

وسنة في مواد في مواد الجنح خمس سنوات بمضي كما تنقضي  الأخرى، في مواد الجنایات
ولا یوقف سریان المدة التي تنقضي بها الدعوى  المخالفات وذلك كله من یوم وقوع الجریمة.

). فالنص السابق یبین بأن مضي المدة على وقوع الجریمة وعدم اتخاذ ایة الجزائیا لأي سبب كان
في القانون دم مدة التقابشأنها من الجهات المختصة یرتب انقضائها بالتقادم. وتختلف  إجراءات

الجزائیة الإماراتي. اذ حددت  جراءاتمن قانون الإ ٢٠حسب احكام المادة أخرى  إلىمن جریمة 
المادة بأن تقادم الدعوى الجزائیة في المخالفات یكون بمضي سنة بینما الجنحة خمس سنوات وأما 

فلا السجن المؤبد  وأجرائم الحدود والقصاص والدیة والجنایات المعاقب علیها بإلاعدام جنایات 
بمضى عشرین سنة في الدعوى الجزائیة تنقضى تنقضي الدعوى الجزائیة فیها بمرور الوقت وانما 
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انه بحال ثبت للنیابة العامة بأن الدعوى الجزائیة  إلىة شار وهنا نود الإ. الأخرى مواد الجنایات
 الجزائیة.  قامة الدعوىلإمشمولة بمرور الزمن وتقادمت فیجب على النیابة ان تقرر الا وجه 

ن التنازل عن أ إلىالمشرع الإماراتي  أشار. لقد التنازل عن الدعوى الجزائیة ممن له الحق فیه -٥
انقضاء الدعوى الجزائیة.  أسبابمتابعة الدعوى الجزائیة ممن له الحق في التنازل عنها سبباً من 

ن ترفع الدعوى الجزائیة أنه لا یجوز أ إلىالجزائیة الإماراتي تشیر  جراءاتمن قانون الإ ١٠فالمادة 
  :ممن یقوم مقامه قانوناً  أوعلیه  شفویة من المجني أولا بناءً على شكوى خطیة إفي الجرائم التالیة 

كان المجني علیه زوجاً  إذاشیاء المتحصلة منها خفاء الأإ مانة و السرقة والاحتیال وخیانة الأ .أ
ا إداری أو اً علیها قضائی اً محجوز لم تكن هذه الاشیاء فروعه و  أوه أصول أحدكان  أوللجاني 

  .مثقلة بحق لشخص آخر أو

 .یكفله أومن له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من یتولاه  إلىعدم تسلیم الصغیر   .ب

  .المسكن المحكوم بها أوالرضاعة  أوأجرة الحضانة  أوالامتناع عن أداء النفقة   .ت

  .سب الأشخاص وقذفهم .ث

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من یوم علم  .لأخرى التي ینص علیها القانونالجرائم ا  .ج
 . المجني علیه بالجریمة ومرتكبها ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

كانت  إذان التنازل عن متابعة الدعوى الجزائیة من المشتكي أ إلى الأردنيالمشرع  أشاركذلك فقد 
 الجزائیة،انقضاء الدعوى  أسبابلا بشكوى یعتبر سبباً من إتابعتها بدایة الدعوى الجزائیة لا یجوز م

 ٢٠١٧المحاكمات الجزائیة المعدل لسنة  أصولمن قانون  ١٣٠ویجوز للمدعي العام وفق احكام المادة 
یضاً فقد اعتبرها المشرع الفرنسي أسقاط الحق الشخصي. سقاط الدعوى العامة نظراً لإإقرار  إصدار

من قانون  ٣فقرة  ٦المشرع الفرنسي وبالمادة  أشاروقد  العمومیة،انقضاء الدعوى  بأسباسبباً من 
الجنائیة بأنه طالما الدعوى العمومیة قائمة على شكوى من المتضرر فسحب الشكوى یؤثر  جراءاتالإ

 .  )١(مباشرة على الدعوى العمومیة وینهیها

  دعوىلإقامة الوجه  الاالرقابة على قرار  المطلب الثالث:

                                                 
(1) Toutefois, aux termes de l`article 6 alinea 3 du code de procedure penale francaise, 

lorsque la poursuite est subordonnee a une plainte de la partie lesee, le retrait de la plainte 
a alors pour consequence d`éteindre l`action publique. Voir. Crim 28 oct. 1965 D. 1965 
803, rapport Combaldieu ; Crim. 27 nov. 1977. Bull. n377 ; Crim. 14 janv. 1997. Bull. n 9  
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من خلال التشریعات موضوع الدراسة تبین لنا بأن قرار الا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة الصادر من 
والثانیة تتمثل في رقابة  العام،ى تتمثل في رقابة النائب لو الأسلطة التحقیق یخضع لصورتین من الرقابة. 

 القضاء. 

 ) : الرقابة الرئاسیة (رقابة النائب العاملوالفرع الأ 

ون صدور الأمر بأن ولا یك (...نه أ إلىالجزائیة الإماراتي  جراءاتمن قانون الإ ١١٨نصت المادة  
من یقوم مقامه، ولا یكون نافذاً إلا بعد  أوالدعوى في الجنایات إلا من رئیس النیابة العامة  لا وجه لإقامة

للنائب العام في قضایا ى انه (من ذات القانون عل ١١٩نصت المادة مصادقة النائب العام علیه). كما 
خلال الثلاثة أشهر التالیة  من هذا القانون )١()١١٨الجنح أن یلغى القرار المشار إلیه في المادة (

). وبقراءة النصین السابقین نجد بأن المشرع الإماراتي لم یكن قد سبق استئنافه وقضي برفضه لصدوره ما
ئیة لرقابة النائب العام. ففي القضایا الجنائیة لا یجوز نفاذ الجزا لإقامة الدعوىخضع قرارات الا وجه أ

الجزائیة إلا بعد مصادقة النائب العام علیة. ولكننا نتسآئل هنا عن دور  لإقامة الدعوىقرار الا وجه 
ة؟ فالثابت من خلال إداریم رقابة أوهل هي رقابة قضائیة  المراقبة،وما هي نوع  المراقبة،النائب العام في 

نص السابق نجد بأن رقابة النائب العام على القرارات الصادرة من رؤساء النیابة العامة بشأن قرار الا ال
یأتي من رحم خاصیة التبعیة والتدرج. وهذا یعني بأن الرقابة هنا هي رقابة  الجزائیة، لإقامة الدعوىوجه 
عتبر الأمین العام على الدعوى فالنائب العام بحكم وظیفته وسلطته ی قضائیة،ة وذاتیة ولیست إداری

. فالرقابة )٢(ة وقضائیةإداریالنیابة العامة بما له من رئاسة مباشرة  أعضاءن یشرف على أله  الجنائیة،
نه الرئیس أ. فالنائب العام بحكم )٣(كذلك رقابة التعقیب والتصحیح والإرشاد،الذاتیة هي رقابة التوجیه 

النیابة العامة وارشادهم في تأدیة واجبات وظیفتهم  أعضاءتوجیه جمیع النیابة العامة فأنه یقوم ب عضاءلأ
وإلا  العام،امر وتعلیمات النائب أو ویقع على عاتقهم واجب احترام  امر،و والأالتعلیمات  إصدارعن طریق 

                                                 
أن تصدر أمرا به  للنیابة العامة بعد التحقیق الذي أجرتهمن قانون الاجراءات الجزائیة على انه ( ١١٨) تنص المادة ١(

ولا یكون صدور الأمر بأن لا  .وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم یكن محبوساً لسبب أخر لإقامة الدعوىبأن لا وجه 
في الجنایات إلا من رئیس النیابة العامة أو من یقوم مقامه، ولا یكون نافذا إلا بعد مصادقة  لإقامة الدعوىوجه 

مر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل میلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسیته وبیان الواقعة ویبین بالأ. النائب العام علیه
ویجب أن یشتمل الأمر على الأسباب التي بني علیها ویعلن القرار للمدعي بالحقوق . المنسوبة إلیه ووصفها القانوني

 ). في آخر موطن كان لمورثهموإذا كان قد توفي یكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك  المدنیة،
 .٧٠صفحة -١٩٨٩ –مطبوعات جامعة الكویت  –جراءات الجزائیة الكویتي ) حومد، عبد الوهاب، الوسیط في الإ٢(
یضاً مبروك، أانظر : ٩ص ١٩٧٢سكندریة. المعارف. الإداریة، منشأة ) رضوان، مصطفى، الادعاء العام والرقابة الإ٣(

الأوراق والنصوص التشریعیة والتعلیمات القضائیة للنیابة العامة المنظمة له. دراسة محمد الغریاني، الأمر بحفظ 
  ٢٤٥. ص٢٠٠٦القاهرة،  –دار النهضة العربیة  –مقارنة 
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ب ن رقابة التعقیأ. في حین )١(ن هم لم یتصرفوا على مقتضاهاإعلیه تأدیبیاً  نعدوا مرتكبین لخطأ یجازوا
وقفها  أوالنیابة العامة وتصرفاتهم لإقرارها  أعضاءعمال أتعني ان النائب العام یراجع جمیع  والتصحیح،

الجزائیة  جراءاتمن قانون الإ ١١٩و ١١٨ت الیه نصوص المادة أشار لغائها وهذا ما إ أوتعدیلها  أو
الجزائیة  لإقامة الدعوىلا وجه  لغاء الأمر بأنإالإماراتي. فالنائب العام وبموجب هذین النصین له سلطة 

النیابة  أعضاءالنیابة العامة والتعقیب لجمیع تصرفات  أعضاءانسجاماً مع فكرة الرقابة والإشراف على 
لإقامة یله احیاناً. والغاء قرار الا وجه أو ت أوخطاء في تطبیق القانون أالعامة تداركاً لما قد یقعون فیه من 

بحیث النائب العام غیر مقید بأي سبب للالغاء كأن  طلاقه،إالعام جاء على الجزائیة من النائب  الدعوى
اختلاف الرأي في تقدیر الأدلة. كما أن الإلغاء یمكن  أویل أو الت أویكون خطأ في تطبیق القانون 

المجني علیه. ولكن  أوبناءً على تظلم من المدعي المدني  أو نفسه،مباشرتها من النائب العام من تلقاء 
من تاریخ صدرو  أشهرن یكون خلال ثلاثة أعتبار قرار الإلغاء صحیحاً لاشترط المشرع الإماراتي ا

لا یكون قد طعن فیه أكذلك  العامة،الجزائیة من عضو النیابة  لإقامة الدعوىالأمر بأن لا وجه 
دون السیر الإسقاط التي تحول  أسبابن لا تكون الدعوى الجزائیة قد سقطت بأواخیراً  ،الاستئنافب

 بالدعوى الجزائیة. 

كثر تفصیلاً عن نظیره أبشكل  الأردنين وضحناها نجدها في التشریع أهذه الرقابة التي سبق 
  انه:على  الأردنيالمحاكمات الجزائیة  أصولمن قانون  ١٣٠المادة حیث نصت  الإماراتي،

على أن المشتكى علیه هو  یلاً نه لم یقم دلأ أوإذا تبین للمدعي العام، أن الفعل لا یؤلف جرما،  -أ
 أو بالعفو العام أوبالوفاة  أوأن الجرم سقط بالتقادم  أو كافیة،ن ألادلة غیر أ أو الذي ارتكب الجرم

ت الثلاث یقرر في الحالاف، بإسقاط الحق الشخصي في القضایا الموقوفة على شكوى المتضرر
تها رسل إضبار یو التي تسقط بالاسقاط امة إسقاط الدعوى الع منع محاكمة وفي باقي الحالاتى لو الأ

 . النائب العام إلىفورا 

إذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب علیه خلال ثلاثة أیام من وصول إضبارة الدعوى  -ب
دیوانه، أن یصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ویأمر بإطلاق سراح المشتكى علیه إذا كان  إلى

المدعي  إلىجراء تحقیقات أخرى في الدعوى یأمر بإعادة الإضبارة إنه یجب موقوفا وإذا رأى ا
 . كمال تلك النواقصالعام لإ

                                                 
-جامعة طنطا –جرائیة والموضوعیة للتظلم من القرارات الاداریة، رسالة دكتوراه حكام الإمحمود، عبداالله محمد. الأ )١(

 كلیة الحقوق.
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إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في غیر محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على  -ت
ه، وإذا كان إذا كان الفعل یؤلف جرما، فإذا كان جنائیا، یقرر اتهام المشتكى علی الوجه التالي:

المدعي  إلىمخالفة یقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ویعید إضبارة الدعوى  أوجنحیا 
 . المحكمة المختصة إلىالعام لتقدیمها 

بعد استكمال  مباشرة النائب العام فوراً  إلىرسال ملف القضیة التحقیقة إفالنص السابق یستلزم 
سقاط إ أومراً بالتصرف بالتحقیق الإبتدائي بصورة منع محاكمة أ رإصداالمدعي العام التحقیق الابتدائي و 

أن  إذْ  العامة،النیابة  أعضاءالدعوى العامة. فهذا الإلزام یأتي من خاصیة التبعیة والتدرج التي یتمتع بها 
ولرئیس النیابة العامة سلطة  عمالهم،أالنیابة العامة یخضعون لتدرج رئاسي في ممارستهم  أعضاءجمیع 
ثم رقابته لهم في تنفیذها  اثناءه، أوقبل قیامهم بالعمل  إلیهمعمالهم عن طریق تعلیمات یصدرها أتوجیه 

النیابة العامة في دائرة اختصاصة وعلیه  عضاءوتصحیح العمل المخالف. فالنائب العام یعتبر رئیساً لأ
 ١٣٠لیه المادة إت أشار ما  وهذا اختصاصه،النیابة العامة في دائرة  أعضاءواجب الإشراف على جمیع 

المتضمنة حق النائب العام في الإشراف على قرار منع  الأردنيالمحاكمات الجزائیة  أصولمن قانون 
  صور: سقاط الدعوى العامة المتمثل في ثلاث إ أوالمحاكمة 

النائب  دیوان إلىضبارة الدعوى إیام من وصول ة أالمصادقة على قرار المدعي العام خلال ثلاث لاً:أو 
 كان موقوفاً.  إذاالعام مع الأمر بإطلاق سراح المشتكي علیه 

ن تحقیق المدعي العام ناقص أتبین للنائب العام  إذابحیث  التحقیقیة،استكمال بعض النواقص  ثانیاً:
 المدعي العام.  إلىضبارة بعض التحقیقات یأمر بإجراء بعض النواقص وإعادة الإ إلىوبحاجة 

ن قرار المدعي العام في غیر محله فللنائب أوجد النائب العام ب إذابحیث  العام،رار المدعي فسح ق ثالثاً:
یقرر اتهام اً جنائیاً كان الفعل یؤلف جرمالعام سلطة فسخ القرار واتخاذ القرار المناسب بشأنه. فإذا 

ویعید إضبارة  مخالفة یقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، أوالمشتكى علیه، وإذا كان جنحیا 
 . المحكمة المختصة إلىالمدعي العام لتقدیمها  إلىالدعوى 

جراء الذي یقوم به النائب وضح الإ الأردنين المشرع أنجد  الأردنيوبالمقارنة بین النص الإماراتي و 
ه ماراتي لقرار الا وجالذي یماثله في التشریع الإسقاط (الإ أولقرار منع المحاكمة لغاء العام عقب الإ
جراء الذي یقوم به النائب العام الإ إلىبعكس المشرع الإماراتي الذي لم یشر  الجزائیة)،لاقامة الدعوى 

كما هو  ذلك،لغاء یجوز له اتخاذ القرار المناسب بشأن لغاء. ونحن نفهم بأن النائب عقب الإعقب الإ
بتوضیح سلطة  الأردنيمشرع تباع النهج الذي اتبعه الانه من المستحسن أ. إلا الأردنيفي التشریع 

قرار منع  الأردنيیماثله في التشریع (الدعوى الجزائیة  عام بمواجهة قرار ألا وجه لإقامةالنائب ال
) ولا یكون نافذاً إلا بعد مصادقة النائب العام علیه) وحذف عبارة (سقاط الدعوى العامةإ أوالمحاكمة 
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ة الإماراتي واستبدالها الجزائی جراءاتمن قانون الإ ١١٨ لیها في الفقرة الثانیة من نص المادةإالمشار 
من قانون  ١١٨ضافة فقرتین على المادة إ) كذلك النائب العام إلىضبارة الدعوى إ رسالإویجب بعبارة (

في محله، وجب علیه خلال ثلاثة أیام من  الأمرإذا وجد النائب العام أن ف( الجزائیة لتصبح جراءاتالإ
سراح  ویأمر بإطلاق الأمرعلى ذلك  بالمصادقة دیوانه، أن یصدر قراراً  إلىعوى وصول إضبارة الد

جراء تحقیقات أخرى في الدعوى یأمر بإعادة إنه یجب أوإذا رأى  ،المشتكى علیه إذا كان موقوف
رئیس النیابة إذا وجد النائب العام أن قرار . و كمال تلك النواقصلإرئیس النیابة العامة  إلىالإضبارة 

 ،جرماً إذا كان الفعل یؤلف  في غیر محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي: لعامةا
مخالفة یقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم،  أو، یقرر اتهام المشتكى علیه، وإذا كان جنحیا اً جنائی

  ).المحكمة المختصة إلىلتقدیمها  رئیس النیابة العامة إلىویعید إضبارة الدعوى 

 )الفرع الثاني: الرقابة القضائیة (رقابة محكمة الاستئنناف

تقوم الرقابة القضائیة على تمكین جهة قضائیة بعینها من مراجعة التصرفات والتشریعات وفق قواعد 
سس تحدد صلاحیة المحاكم واختصاصاتها والقوانیین اللازمة التطبیق في الخصومات المعروضة أو 

 القضائیة،تصرف خارج نطاق الرقابة  أوي قرار أرقابة القضائیة عدم وجود . كما وتفترض ال)١(علیها
لإقامة لذلك جاء المشرع الإماراتي والتشریعات موضوع الدراسة لتبسط رقابة القضاء على قرار الا وجة 

وع الجزائیة في التشریعات موض جراءاتوقد نظم قانون الإالجزائیة.  جراءاتالجزائیة في قانون الإ الدعوى
 لإقامة الدعوىلا وجه اامر بأو رقابة القضاء على ما تصدره سلطة التحقیق من  إجراءاتالدراسة 
الجزائیة للمدعي بالحقوق  جراءاتمن قانون الإ ١٣٣المشرع الإماراتي في المادة حیث أجاز  الجزائیة،

لأن الواقعة  أولانتفاء التهمة  لإقامة الدعوىالمدنیة استئناف القرار الصادر من النیابة العامة بأن لا وجه 
مكرر من قانون  ١٠٤لأن الأدلة على المتهم غیر كافیة. كذلك المادة  أولا یعاقب علیها القانون 

لأي من ورثته وإن  أوجنحة  أوللمجني علیه في جنایة  (یجوزوالمحاكمات الجزائیة الكویتي  جراءاتالإ
 أولیها في المواد السابقة، خلال شهرین من تاریخ إعلانه لم یدع مدنیا التظلم من قرارات الحفظ المشار ا

). في حین محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال أوعلمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنایات 
لقرارات النیابة العامة  الاستئنافرقابة محكمة  إلىخالیاً من اي نص قانوني یشیر  الأردنيجاء التشریع 
ذا صدر قرار منع المحاكمة في قضیة إنه إ. إلا )٢(النائب العام فقط وفق ما بیناه سابقاً مكتفیاً برقابة 

وذلك  الاستئنافمحكمة  إلىمباشرة دون اللجوء التمییز  إلىهذا القرار  الأردنيخضع المشرع أجنائیة فقد 

                                                 
-دراسة وصفیة تحلیلیة –نسان حمد، الاجتهادات القضائیة العربیة في تطبیق الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإأشقر، الأ )١(

 .١٤صفحة  ٢٠١٦ –معهد رأوول ولینبرغ 
 من هذا البحث. ٢٦و  ٢٥) انظر صفحة ٢(
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الطعن بطریق یقبل نه (أص على المحاكمات الجزائیة الذي ین أصولمن قانون  ٢٧٠بموجب نص المادة 
وقرارات منع المحاكمة الصادرة  الاستئنافالتمییز جمیع الاحكام والقرارات الجنائیة الصادرة عن محكمة 

 الجنحیة،لم یأبه للقضایا  الأردنين المشرع أ إلىة شار وهنا نود الأ ).النائب العام في القضایا الجنائیة عن
كما هو معمول في  الاستئنافا لرقابة محكمة بحیث لم یخضع قرارات منع المحاكمة في هذه القضای

 إلىخذ بما جاء في التشریع الكویتي بإضافة نص الأ الأردنيالتشریع الكویتي. لذلك نقترح على المشرع 
یجوز للمجني ( لآتي:اع القضایا ویكون النص كلیشمل جمی الأردنيالمحاكمات الجزائیة  أصولقانون 

سقاط إ أومنع المحاكمة لأي من ورثته وإن لم یدع مدنیا التظلم من قرارات  أوجنحة  أوعلیه في جنایة 
، وذلك أمام محكمة بهذا القرارعلمه  أومن تاریخ إعلانه  خمسة عشر یوماً ، خلال الدعوى الجزائیة

 ).  الاستئناف

الدراسة ) موضوع لفرنسيالإماراتي والكویتي واالجزائیة في التشریعات ( جراءاتوقد نظم قانون الإ
الجزائیة حیث  لإقامة الدعوىامر بألا وجه أو رقابة القضاء على ما تصدره سلطة التحقیق من  إجراءات

تتولى الفصل  الاستئنافیة التى یرفع إلیها الطعن بالاستئناف. فالجهة الاستئنافأجاز الطعن فیها بطریق 
ه إما بقرار بتأیید الأمر بألا وجه من حیث الشكل فإذا قبلته شكلا تفصل في موضوع الاستئناففي هذا 

م المادة اكأحللمدعي بالحقوق المدنیة وفق  الاستئنافوقد حصر المشرع الإماراتي الحق ببإلغاؤه.  أو
لأي من  أوبینما منح المشرع الكویتي الحق بالتظلم للمجني علیه  الجزائیة، جراءاتمن قانون الإ ١٣٣

یبدو جلیا من المقارنة في أن والمحاكمات الجزائیة. و  جراءاتالإمن قانون  ١٠٤حكام المادة أ ورثته وفق
الصفة والمصلحة التي یشترطها المشرع في الطاعن اقتصرها المشرع الإماراتي على المدعي بالحقوق 

ذا لم یتخذ المجني علیه صفة المدعي بالحقوق المدنیة فلا یقبل إالمدنیة وتناسى المجني علیه بحیث 
وهذا ما تلافاه المشرع الكویتي الذي توسع في صفة الطاعن بحیث لم یقتصرها  ورثته،الطعن منه كذلك 

ورثته وحسناً فعل المشرع  أحد أوبل منح الحق للمجني علیه  مدنیاً)لم یدع  (وأنعلى المدعي المدني 
 الكویتي.

بتقریر في القلم  الجزائیة لإقامة الدعوىفي الأمر بألا وجه  الاستئنافوفي التشریع الإماراتي یحصل 
. )١(ویبدأ المیعاد من تاریخ إعلان الأمر بالنسبة للخصوم یام،أعشرة  الاستئنافویكون میعاد  الجزائي،

والتقریر ما هو إلا عمل إجرائى یباشره المستأنف أمام موظف مختص بتحریره ویحدد للمستأنف في هذا 

                                                 
حصل الاستئناف المنصوص علیه نه (یأ ماراتي والتي تنص علىجراءات الجزائیة الإمن قانون الإ ١٣٤) انظر المادة ١(

) من هذا القانون بتقریر في القلم الجزائي، ویكون میعاد الاستئناف أربعاً وعشرین ساعة ١٣٣) و(١٣٢في المادتین (
). ویبدأ ١٣٣) وعشرة أیام في الحالة المنصوص علیها في المادة (١٣٢في الحالة المنصوص علیها في المادة (

 رار بالنسبة إلى النیابة العامة ومن تاریخ إعلان الأمر بالنسبة لباقي الخصوم). المیعاد من تاریخ صدور الق
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ائیة تاریخ الجلسة ویكون هذا التاریخ في الجز  جراءاتمن قانون الإ ١٣٥التقریر وبموجب نص المادة 
خرین بالحضور في الجلسة التي حددت وترسل یام وتقوم النیابة العامة بتكلیف الخصوم الآأخلال ثلاثة 

امر و في طلبات استئناف الأ الاستئنافمحكمة . وتنظر )١(القلم الجزائي إلىفوراً  راقو الأالنیابة العامة 
في غیر مقر المحكمة  أولها أن تنظرها في غیر الأیام المعینة لانعقادها والقرارات في غیر علانیة، و 

 الاستئنافالجزائیة تصدر محكمة  جراءاتمن قانون الإ ١٣٧. بموجب المادة )٢(كلما اقتضت الحال ذلك
وسماع الإیضاحات  راقو الأطلاع على بعد الا لإقامة الدعوىقراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه 

المرفوع أمامها  الاستئنافترى لزوم طلبها من الخصوم، ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في التي 
یة عند الاستئنافالنیابة العامة. وعلى المحكمة  أوأن تندب لذلك أحد أعضائها  أومن تحقیقات تكمیلیة 
مبیناً فیه الجریمة وأركانها النیابة العامة بقرار مسبب  إلىأن تعیدها  لإقامة الدعوىإلغاء الأمر بألا وجه 

المحكمة الجزائیة المختصة. وتكون القرارات الصادرة  إلىونص القانون المنطبق علیها، وذلك لإحالتها 
 في جمیع الأحوال غیر قابلة للطعن. الاستئنافمن محكمة 

وصول والمحاكمات الجزائیة الكویتي وبعد  جراءاتمكرراً من قانون الإ ١٠٤كذلك وبموجب المادة 
تفصل المحكمة منعقدة في  الأحوال،محكمة الجنح المستأنفة بحسب  أومحكمة الجنایات  إلىالدعوى 

ولها  طریق،غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمه بقرار لا یقبل الطعن فیه بأي 
حقیق المختصة باستیفاء أي تكلیف جهة الت أوقواله أقوال من ترى لزوم سماع أقرارها سماع  إصدارقبل 

المحكمة  إلىتقدم القضیة  . في حالة قبول التظلم موضوعاً راقو الأاستكمال  أونقص في التحقیق 
صدرت القرار المتظلم منه. وفي أالجهة التي  إلى راقو الأیام من تاریخ اعادة أالمختصة خلال عشرة 

جهة التحقیق عرض القضایا الصادر بشأنها  حوال یكون القرار الصادر في التظلم مسببا. وعلىجمیع الأ
ورثته على المحكمة المختصة للنظر فیها، وذلك وفقا  أوقرارات بالحفظ والتي لا یعرف فیها المجني علیه 

ن المشرع أوبالمقارنة بین التشریع الإماراتي والكویتي نجد ب ضاع المنصوص علیها بالفقرات السابقة.و للأ
جهة التحقیق عرض القضایا الصادر  لزمأالمراقبة لأعمال التحقیق بحیث بأتجاه  أكثرالكویتي ذهب 

 فیها،ورثته على المحكمة المختصة للنظر  أوبشأنها قرارات بالحفظ والتي لا یعرف فیها المجني علیه 
 وهذا ما لم یفعله المشرع الإماراتي. 

                                                 
نه (للمستأنف في تقریر الاستئناف تاریخ أماراتي والتي تنص على جراءات الجزائیة الإمن قانون الإ ١٣٥) انظر المادة ١(

لخصوم الآخرین بالحضور في الجلسة التي الجلسة، ویكون هذا التاریخ في خلال ثلاثة أیام، وتكلف النیابة العامة ا
 حددت وترسل النیابة العامة الأوراق فوراً إلى القلم الجزائي).

 ماراتي.حراءات والجزائیة الإمن قانون الإ ١٣٦) المادة ٢(
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تبنى نظاماً ع الفرنسي والذي هذه الرقابة الممثلة برقابة القضاء نجدها واضحة تماماً في التشری
سماها غرفة أو  الاستئنافواستحدث غرفة خاصة في محكمة  والكویتي،مختلفاً عن نظرائه الإماراتي 

تعد درجة ثانیة للتحقیق الابتدائي تمارس رقابتها  والتي )instructionChambre de l` La(التحقیق 
رع الفرنسي لهذه الغرفة سلطة المراقبة والإشراف . وقد جعل المش)١(على كافة اعمال التحقیق الابتدائي

وهذه الرقابة لا تكون إلا بعد اتصالها بالدعوى بأي شكل من الأشكال.  القضائیة،على جهات التحقیق 
جد لدى كل أو ن المشرع الفرنسي أالجنائیة نجد ب جراءاتمن قانون الإ ١٩١نص المادة  إلىفالبرجوع 

من رئیس ومستشارین  الاستئنافتألف غرفة التحقیق لدى محكمة وت تحقیق،محكمة استئناف غرفة 
في حین یتم تعین المستشارین من  للقضاء،یتم تعین الرئیس بمرسوم بعد موافقة المجلس الأعلى  اثنین،

. ویمثل النیابة العامة لدى هذه الغرفة النائب )٢(ولمدة سنة الاستئنافقبل الجمعیة العمومیة لدى محكمة 

                                                 
  ر:انظبغرفة الاتهام. لمزید من المعلومات حول غرفة الاتهام  ٢٠٠٠/ ٦/  ١٥وقد كان اشم هذه الغرفة قبل قانون  )١(

V. W. Jeandider. Requiem pour la chamber d`accusation – JCP. 2000. I. 270 ;- MICHAUD. 
Chamber d`accustion – RS. Crim. 1952. 685 : - Jean PRADEL. Second degree de l`instructio 
penale- Rev. Gen. Dr. Proc. 1996- 4- 73.  :- En BELGIQUE et surtot dans Le code d`instruction 
criminalle Belge nous trouvons que le legislature Belge adapte La chambre du conseil comme une 
juridiction du deuxeme degres d`instruction pour garantir la bonne marche de la justice penale. Et 
cette chambre est une chambre à juge unique du tribunal de première instance. Les compétences 
territoriale et personnelle de la chambre du conseil sont les mêmes que celles du juge d'instruction. 
D'un point de vue matériel, la chambre du conseil est compétente pour les crimes, les délits et, 
exceptionnellement, les contraventions. Lorsque le juge d'instruction estime son instruction 
terminée, il adresse le dossier au procureur du Roi par une ordonnance de soit communiqué, lequel 
fait alors ses réquisitions écrites. Le procureur du Roi peut soit estimer que l'instruction est 
incomplète et requérir des mesures complémentaires, soit considérer que le dossier est complet et 
prendre des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil. Lorsque 
l'instruction est complète – c'est-à-dire qu’aucune des parties, dans le délai de quinze ou de trois 
jours, n'a saisi le juge d'instruction d'une requête en vue d'obtenir l'accomplissement d'actes 
d'instruction complémentaires ou qu'il a été statué définitivement sur ces demandes – l'affaire est 
fixée devant la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure. La procédure est 
contradictoire, mais le principe du secret est néanmoins maintenu est secrète ; l'audience a donc 
lieu à huis clos. À l'audience de la chambre du conseil, le juge d'instruction commence par faire 
rapport de son instruction. Vient ensuite le réquisitoire du procureur du Roi qui peut tout aussi 
bien estimer qu'il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge du fond, ou de prononcer un non-
lieu, un internement ou une suspension du prononcé. Ce sera ensuite au tour de la partie civile ou 
de son avocat de plaider, mais uniquement sur l'action civile. Arrive enfin la plaidoirie de l'inculpé 
ou de son avocat. Il est à noter que, même à ce stade, les parties peuvent encore demander des 
actes d’instruction complémentaires (même s’ils ont été refusés par le juge d’instruction), la 
chambre du conseil restant libre de sa décision. Si la chambre du conseil constate une absence de 
charges, des charges insuffisantes, la prescription, l'existence d'une cause de justification ou d'une 
circonstance absolutoire spéciale, elle prononce le non-lieu (art. 128 C.I.C.). L'ordonnance doit 
être motivée et emporte la mise en liberté de l'inculpé détenu (sous réserve, éventuellement, du 
délai d'appel de vingtquatre heures du ministère public). 

(2) L`article 191 du code de procedure penale francaise dispose que ( Chaque cour d'appel 
comprend au moins une chambre de l'instruction. Cette juridiction est composée d'un 
président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui 
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سبوع على الأقل أ. وتنعقد هذه الغرفة بمعدل مرة واحدة كل )١(مساعده أو الاستئنافمحكمة  العام لدى
الجنائیة.  جراءاتمن قانون الإ ١٩٣حكام المادة أبطلب من النائب العام وفق  أوستدعاء من الرئیس اب

 إذاكذلك  طلان،البمن النظام العام ومخالفة ذلك یرتب  الاستئنافویعد تشكیل غرفة التحقیق في محكمة 
حد المستشارین كان قد عمل قاضي تحقیق في القضیة ذاتها فان القرار الصادر من الغرفة أن أتبین 

 ١٩٩٠/ ٣/ ٢٧الصادر في  ١٣٤یتعرض للنقض وهذا ما ایدته محكمة النقض في فرنسا في قرارها رقم 
ن حقق في القضیة أا قد سبق و عضائهأ أحدكان  إذابأنه یتعرض للنقض القرار الصادر من غرفة الأتهام 

 اللازمة،ن یطلب من قاضي التحقیق جمیع الإیضاحات أبصفته قاضیاً للتحقیق. فلرئیس غرفة التحقیق 
یة مؤسسة عقابیة في دائرة اختصاصه لكي یتحقق من حالة المحبوس مؤقتاً في أن یزور أویحق له 

 القضایا التي بها حبس مؤقت. 

التحقیق المتبعة في مكاتب التحقیق  إجراءاتمة ءالرقابة على ملا وتمارس غرفة التحقیق وظیفة
غفله أ. وذلك من خلال سلطة المراجعة الإجرائیة للتحقیق وتدارك ما )٢(جراءاتوعدم التاخیر في الإ

ن الوقائع تشكل جنایة علیه أالتحقیق ویقرر  إجراءاتفعندما ینهي قاضي التحقیق من  التحقیق،قاضي 
النائب العام من خلال وكیل الجمهوریة. وعلى النائب  إلىدلة الإثبات أبالكامل مع  اقر و الأن یرسل أ

 إجراءاتن تأمر باتخاذ أولها  راقو الأة بدراسة الأخیر غرفة التحقیق. وتقوم  إلى راقو الأرسال إالعام 
ة الجنائی جراءاتمن قانون الإ ٢٠٥و ٢٠١حكام المادتین أتحقیق تكمیلیة تراها ضروریة وفق 

 
peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour. Le président 
de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la 
magistrature. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de 
l'instruction, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre 
président de chambre ou un conseiller. Les conseillers composant la chambre de 
l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par 
l'assemblée générale de la cour. Un décret pourra prévoir que le président de la chambre 
de l'instruction d'une cour d'appel comptant moins de trois chambres assurera à titre 
exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.)  

(1) L`article 192 du code de procedure penale francaise dispose que (fonctions du ministère 
public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le rocureur général ou par 
ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel). 

(2) La chambre de l’instruction est chargée de garantir la bonne marche de la justice pénale, à 
travers divers contrôles qu’elle exerce sur ses différents acteurs. Elle veille tout d’abord 
au bon déroulement de l’instruction : non seulement elle règle les conflits de compétence 
entre juges, mais encore elle exerce une surveillance sur le fonctionnement de cabinets 
d’instruction (respect de la procédure et des délais). Voir http://www.vie-
publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/justice-penale/quel-est-role-
chambre-instruction.html 
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التحقیق ومن ثم تتصرف في  إجراءاتي خطأ إجرائي قد ورد في أن تصحح أ. كما لها )١(الفرنسي
 الجنایات،مام محكمة أ أومام محكمة الجنح والمخالفات أ الإحالةإما ب النهائي،الدعوى بإتخاذها القرار 

 الجزائیة.  لإقامة الدعوىوإما بألا وجه 

یجوز للمدعي  التحقیق،الجزائیة الصادر من قاضي  الدعوى لإقامةوفیما یتعلق بالأمر بألا وجه 
الجنائیة  جراءاتمن قانون الإ ١٨٦لهذا الأمر عملاً بأحكام المادة  الاستئنافن یطعن بأوكیله  أوالمدني 
 المیعاد،وفي نفس  الاستئنافبنفس الطریقة التي یرفع المتهم ومحامیة  الاستئناف. ویرفع )٢(الفرنسي

 جراءاتمن قانون الإ ٤فقرة  ١٨٦رة ایام من تاریخ تبلغهما الأمر عملاً بالمادة وذلك خلال عش
غرفة التحقیق بصفتها درجة  إلىثراً ناقلاً للدعوى بحیث تنتقل الدعوى أ الاستئناف. ویرتب )٣(الجنائیة
اضي التحقیق مر قأمكتملة وواضحة یكون لهذه الغرفة القضاء إما بتأیید  راقو الأوإذا كانت  ثانیة،تحقیق 

لغاء فلها بالإ أوبالتایید  الاستئناففیها نقص وتعذر علیها الفصل في  راقو الأكانت  إذابإلغاءه. أما  أو
جل تهمتي أمر قاضي التحقیق بالقیام بأي إجراء تراه ضروریاً. لذلك فقد قضت غرفة التحقیق من أن تأ

رسال إمراً بأى لو الأیق بشأن التهمة قاضي التحق أصدرالتي  الدعارة،السرقة الموصوفة وممارسة 
وبناءً على سلطتها  التقادم،بشأن التهمة الثانیة امراً بإنتفاء وجه الدعوى بسبب  وأصدرمستندات الدعوى 

ن التهمة الثانیة لم یدركها التقادم أراق الملف رأت أو وقائع جدیدة وعند فحص  إلىفي توسیع المتابعات 
 . )٤(جل التهمتینأم على محكمة الجنایات من حالة المتهإ إلىدى بها أمما 

الموجودة في التشریع الفرنسي تعتبر بمثابة  الاستئنافومن هنا نجد بأن غرفة التحقیق لدى محكمة 
 إجراءاتجهة تحقیق ثانیة انسجاماً مع فكرة التحقیق الابتدائي على درجتین وذلك لضمان صحة و 

                                                 
(1) L`article 201 du code de procedure penale dispose que ( La chambre de l'instruction peut, 

dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, 
ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile..).  
Et l`article 205 du code de procedure penale francaise dispose que (Il est procédé aux 
suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction 
préalable soit par un des membres de la chambre de l'instruction, soit par un juge 
d'instruction qu'elle délègue à cette fin.)  

(2  ) L`article 186 du code de procedure penale francaise dispose que (La partie civile peut 
interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant 
grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une 
ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne 
mise en examen ou au contrôle judiciaire.) 

(3) L`article 186 – paragraphe 4 du code de procedure penale francaise dispose que  ( L'appel 
des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être 
formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans 
les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.) 

(4) Cass. Crim. Idec. 1960. Bull. Crim. N 560  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576763&dateTexte=&categorieLien=cid
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تنبي فكرة غرفة التحقیق كما هو مشار  إلىوالكویتي  الأردنيو التحقیق. لذلك ندعو المشرعین الإماراتي 
 الیه في التشریع الفرنسي. 

البحث  إلىفالتحقیق الابتدائي على درجتین هو النظرة المستقبلیة لبعض التشریعات وهو ما یدفعنا 
 في هذا الموضوع وبصورة معمقة مستقبلاً. 

 :الخاتمة

الجزائیة في التشریع  لإقامة الدعوىوالا وجه  راقو الأي حفظ بعد دراستنا لموضوع الرقابة على قرار 
مجموعة من النتائج  إلىفقد توصلنا  والفرنسي،والكویتي  الأردنيالإماراتي ومقارنة ذلك مع التشریع 

 :والتوصیات تتمثل فیما یلي

  :النتائج

التي تهیمن  الإداریةسلطة اً یصدر من النیابة العامة بوصفها الإداریقراراً  راقو الأیعتبر قرار حفظ  .١
ي وقت أبعدم الإستمرار بالسیر في الدعوى الجزائیة ویمكن العدول عنه في  الاستدلالاتعلى جمع 

 ما دامت الدعوى الجزائیة لم تنقض بمضي المدة. 

في تحریك الدعوى الجزائیة ومنحوا النیابة  الملاءمةتبنى المشرع الإماراتي والكویتي والفرنسي نظام  .٢
كون المجتمع یقضي بالتغاضي  الأهمیةعدم  سبابلأ راقو الأقرار حفظ  إصدارمة السلطة في العا

 . الملاءمةلزام ولیس الذي تبنى نظام الإ الأردنيبخلاف المشرع  الواقعة،عن 

والفرسي بحیث لم یقتصر التحقیق والتصرف  الأردنياختلف المشرع الكویتي عن نظرائه الإماراتي و  .٣
المحققین وضباط الشرطة المكلفین بالتحقیق في  أشركئیة بید النیابة العامة بل في الدعوى الجزا

الأمن العام بأن تصدر قراراً بحفظ  أوالسلطة التنفیذیة ممثلة برئیس الشرطة  أشركذلك. كما 
التحقیق نهائیاً حتى ولو كانت الجریمة مكتملة وتوافرت كل الدلائل على الارتكاب سنداً لاحكام 

 والمحاكمات الجزائیة الكویتي.  جراءاتمن قانون الإ ١٠٤المادة 

لغاء قرار إاستخلاصاً من خاصیة التبعیة والتدرج التي تتمتع بها النیابة العامة یمكن للنائب العام  .٤
 واتخاذ القرار المناسب بذلك.  راقو الأحفظ 

ح للمتضرر من الجنائیة على السما جراءاتالمشرع الفرنسي بصریح النص في قانون الإ أشار .٥
بخلاف المشرع الإماراتي  الاستئنافالنائب العام لدى محكمة  إلىالتظلم  ،راقو الأقرار حفظ 

 . راقو الأالتظلم من قرار حفظ  إلىوالكویتي الذین لم یشیروا  الأردنيو 

ذو حجیة خاصة یصدر عن سلطة التحقیق  قضائي،قرار  الجزائیة، لإقامة الدعوىقرار ألا وجه  .٦
وتصرف النظر به عن  القانون،موضوعیة مبینة في  أوقانونیة  أسباب إلىي استناداً الابتدائ

 محكمة الموضوع. إلىمواصلة السیر بالدعوى الجزائیة وعدم احالتها 
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ذ كان إقرار بمنع المحاكمة  إصدارحرم النیابة العامة ممثلة بالمدعي العام من  الأردنيالمشرع  .٧
 موانع مسؤولیة.  أوید من مانع للعقاب الفعل یشكل جریمة والفاعل یستف

الجزائیة الصادر  لإقامة الدعوىمن خلال التشریعات موضوع الدراسة تبین لنا بأن قرار الا وجه  .٨
والثانیة  العام،ى تتمثل في رقابة النائب لو الأمن سلطة التحقیق یخضع لصورتین من الرقابة. 

  تتمثل في رقابة القضاء.

 أشار الإماراتي،عام لقرار ألا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة في التشریع بخصوص رقابة النائب ال .٩
جراء الذي یقوم به النائب العام الإ إلىة شار لغاء لهذا القرار دون الإالإ أوالمصادقة  إلىالمشرع 

 . الأردنيعقب الالغاء بعكس المشرع 

بالحقوق  (للمدعيیة بانه الجزائ جراءاتمن قانون الإ ١٣٣المشرع الإماراتي في المادة أجاز  .١٠
 أولانتفاء التهمة  لإقامة الدعوىالمدنیة استئناف القرار الصادر من النیابة العامة بأن لا وجه 

 ١٠٤لأن الأدلة على المتهم غیر كافیة). كذلك المادة  أولأن الواقعة لا یعاقب علیها القانون 
 أوللمجني علیه في جنایة  یجوز(والمحاكمات الجزائیة الكویتي  جراءاتمكرر من قانون الإ

لیها في المواد إظ المشار لأي من ورثته وإن لم یدع مدنیا التظلم من قرارات الحف أوجنحة 
 أوعلمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنایات  أوالسابقة، خلال شهرین من تاریخ إعلانه 
ي نص أخالیاً من  ردنيالأ). في حین جاء المشرع محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال

 هذه الرقابة مكتفیاً برقابة النائب العام فقط. إلىقانوني یشیر 

اقتصر المشرع الإماراتي الطعن على المدعي بالحقوق المدنیة وتناسى الورثة والمجني علیه  .١١
وهذا ما تلافاه  الطعن،لم یتخذ المجني علیه صفة المدعي بالحقوق المدنیة فلا یقبل  إذابحیث 

لم  (وأنرع الكویتي الذي توسع في صفة الطاعن بحیث لم یقتصرها على المدعي المدني المش
 حد ورثته وحسناً فعل المشرع الكویتي. أ أوبل منح الحق للمجني علیه  مدنیاً)یدع 

تجاه المراقبة لأعمال اب أكثروذهب  الأردنيالمشرع الكویتي اختلف تماماً عن نظرائه الإماراتي و  .١٢
جهة التحقیق عرض القضایا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتي لا یعرف  لزمأ التحقیق بحیث

وهذا ما لم یفعله المشرع  فیها،ورثته على المحكمة المختصة للنظر  أوفیها المجني علیه 
 . الأردنيالإماراتي و 

 الاستئنافتبنى المشرع الفرنسي التحقیق على درجتین واستحدث غرفة خاصة في محكمة  .١٣
رقابتها على كافة اعمال  تمارس )instructionChambre de l` La(ها غرفة التحقیق واسما

 ولها سلطة المراقبة والإشراف على جهات التحقیق القضائیة.  الإبتدائي،التحقیق 

 لتوصیات:ا
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في تحریك الدعوى الجزائیة كما هو معمول فیه في  الملاءمةتبني نظام  الأردنينقترح على المشرع  .١
 راقو الأقرار حفظ  إصدارومنح النیابة العامة السلطة في  ،الإماراتي والكویتي والفرنسي التشریع

مكرر على  ٤٩ الأردنيالمحاكمات الجزائیة  أصولضافة نص في قانون إ و  ،الأهمیةعدم  سبابلأ
محضر تحریات من الشرطة بشأن حادث  أو، عندما یصله بلاغ للمدعي العام( -النحو التالي:

أن یقرر حفظ  الأهمیةعدم  أوعدم معرفة الفاعل  أو اً ن الفعل لا یشكل جرمأن له وتبی معین
حكام المادة أویكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام وفق  ،للدعوى الجزائیة راقو الأ

 . وما یلیها من هذا القانون) ١٣٠

جزائیة ویكون على ال جراءاتالإ نقترح على المشرعین الإماراتي والكویتي إصافة نص في قانون .٢
رساله مباشرة إ ،راقو الأقرار حفظ  أصدراالمحقق عند  أوعضو النیابة العامة  (على النحو التالي:

 النائب العام للاطلاع علیه واتخاذ القرار المناسب بذلك).  إلى

لجزائیة ا جراءاتوالكویتي إضافة نص في قانون الإ الأردنينقترح على المشرعین الإماراتي و  .٣
كما هو  الاستئنافالنائب العام لدى محكمة  إلىالتظلم  ،راقو الأللسماح للمتضرر من قرار حفظ 

 راقو الأالمتضرر من قرار حفظ  للشخص( التالي:في التشریع الفرنسي ویكون النص على النحو 
دى محكمة النائب العام ل إلىالتظلم  أیام،الصادر من عضو النیابة العامة بعد إعلامه بثلاثة 

المحكمة  إلى الإحالة أون یأمر خطیاً بتحریك الدعوى الجزائیة أویجوز للنائب العام  ،الاستئناف
 رد التظلم).  أوالمختصة 

قرار منع  إصدارمنح عضو النیابة العامة ممثلاً بالمدعي العام ب الأردنينقترح على المشرع  .٤
 ١٣٠مانع عقاب. ونقترح تعدیل نص المادة  أوموانع المسئولیة  أحدتوفر بحقه  إذامحاكمة المتهم 

 أوإذا تبین للمدعي العام أن الفعل لا یؤلف جرماً، ( المحاكمات الجزائیة لیصبح: أصولمن قانون 
توفر  أوأن الادلة غیر كافیة  أو الجرم على أن المشتكى علیه هو الذي ارتكب دلیلاً أنه لم یقم 

 أو بالعفو العام، أوبالوفاة  أوأن الجرم سقط بالتقادم،  أو اعفاء من العقاب أوبحقه مانع مسؤولیة 
ت الخمس یقرر في الحالاف ،بأسقاط الحق الشخصي في القضایا الموقوفة على شكوى المتضرر

سقاط التي تسقط بالإالحالات إسقاط الدعوى العامة باقي وفي  محاكمة المشتكى علیهى منع لو الأ
 النائب العام). إلىالدعوى فوراً تها إضبار ویرسل 

بتوضیح سلطة النائب العام  الأردنينقترح على المشرع الإماراتي اتباع النهج الذي اتبعه المشرع  .٥
 أوالمحاكمة قرار منع  الأردنيیماثله في التشریع  وجه لإقامة  الدعوى الجزائیة (بمواجهة قرار الا

) المشار مصادقة النائب العام علیهولا یكون نافذاً إلا بعد ) وحذف عبارة (سقاط الدعوى العامةإ
ة الإماراتي واستبدالها بعبارة الجزائی جراءاتمن قانون الإ ١١٨لیها في الفقرة الثانیة من نص المادة إ
من قانون  ١١٨) كذلك اضافة فقرتین على المادة النائب العام إلىاضبارة الدعوى  ویجب ارسال(
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في محله، وجب علیه خلال ثلاثة أیام  الأمرئب العام أن إذا وجد الناف( الجزائیة لتصبح  جراءاتالإ
 ویأمر بإطلاق الأمرعلى ذلك  بالمصادقة اً دیوانه، أن یصدر قرار  إلىمن وصول إضبارة الدعوى 

جراء تحقیقات أخرى في الدعوى یأمر إوإذا رأى انه یجب  ،سراح المشتكى علیه إذا كان موقوفا
رئیس ن قرار أإذا وجد النائب العام . و كمال تلك النواقصلإالعامة رئیس النیابة  إلىبإعادة الإضبارة 

إذا كان الفعل یؤلف  في غیر محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي: النیابة العامة
مخالفة یقرر لزوم محاكمته من أجل  أو، یقرر اتهام المشتكى علیه، وإذا كان جنحیا اً جنائی ،جرماً 

 ). المحكمة المختصة إلىلتقدیمها  رئیس النیابة العامة إلىید إضبارة الدعوى ذلك الجرم، ویع

ورثته  أوخذ بما جاء في التشریع الكویتي بحیث یجیز للمجني علیه الأ الأردنينقترح على المشرع  .٦
ویضیف نص  الاستئنافسقاط الدعوى الجزائیة أمام محكمة إ أوالتظلم من قرارات منع المحاكمة 

لأي من ورثته وإن  أوجنحة  أوللمجني علیه في جنایة  (یجوزالجزائیة لیكون  جراءاتالإفي قانون 
 خمسة عشر یوماً ، خلال سقاط الدعوى الجزائیةإ أومنع المحاكمة لم یدع مدنیا التظلم من قرارات 

 ).  الاستئناف، وذلك أمام محكمة بهذا القرارعلمه  أومن تاریخ إعلانه 

على غرار ما  الاستئنافنشاء غرفة خاصة في محكمة إ الأردنيماراتي و نقترح على المشرع الإ .٧
هو موجود في التشریع الفرنسي وتسمى غرفة التحقیق للنظر في كافة الطعون بشأن التحقیق 

 الابتدائي ولیكون التحقیق الابتدائي على درجتین انسجاماً مع فكرة المحاكمة العادلة. 
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